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 يرار التأخيخ
متواتراً، واستدل له:  جمااعه الإيه، وقد ادّعي عليف إشكال  ايراا التأخيمسألة: خ

 ها.ير اسب، وغكلمواة في اكت الم  يا، والروا، وبناء العقلاء، والشرط الضمني(1)«اضرا»بـ
 محل نظر.ـ  تيا الروايرغـ  الثلاثة دلةن الأكل

ه ين فكيموجه له في مواد  اـ  ضرا اإلى  بالنسبةـ  اا فقطيبالخ كالتداا أن  إلى ضافةبالإ
، مما كحقوقاً، أو ما أشبه ذلـ  مثلاً ـ  طلبهي ياحتساب الثمن ال كالتقاص، أو التخلص بوجه آخر،  

 رفع موضوع الضرا.ي
ن ااستدال كيمم من وجه، فلا يااا المحدد بثلاثة أي الخينبنها و يبلأنّ  ،ون محل نظركنما تإو 
 موااد اافتراق. بها في

، الأولها: البطلان من يقوال فاّ فالأإإذن: فالعمدة النص، ودالته مستفاد من فهم الفقهاء، و 
 اا.يأو بعد الثلاثة، أو الخ

ـ  ما قاله المشهواكـ   عدم اللزوم بعد الثلاثةعلى  ة لدالتهايخلأما استظهاا بعض القرائن الدا
 لو من نظر.يخفلا 

                                                

.4ح 280ص  5جالكافي:  (1)



 
 يرار التأخيشروط خ

 موا:أاا يه ا الخ شترط فييو 
 

 الأولالشرط 
فإن قبض » ه من قوله:ير وغ (قدس سره) خيره الشكلما ذ ما إ ع،يالمب يعدم قبض المشتر  :الأول

 .(1)«نهمايع بيعه وإاّ فلا بيب
 ، وا ضرا، وا بناء للعقلاء مع القبض.ا شرط ضمنيلأنه  ماإو 

امتنع البائع عن أخ ه عدواناً، أو خوفاً من ظالم، أو لص، أو الثمن و  يإذا ب ل المشتر ثم إنه 
عدم  )قدس سره( خيعلم وجه اختصاص الشيه فلا يوعلـ  كه، أو نحو ذليعل يغمأ  لأنه  نحوهما، أو

 اا.يا خأنه  :فالظاهرـ  خ  بالعدوانالأ
هو اا و يالخ كلامالقبض، بملاحظة ك كذلأن  : من)قدس سره( خيره الشكلما ذ ما إ كوذل

 اا.يافاق فلا خإث امتنع فلا يحافاق بالبائع، و الإ
ثه بالثمن، فمع ب له ي: بأن المراد في الأخباا عدم مج)قدس سره( يد الطباطبائيره السكلما ذ أما و 

 اا.يخ ا
أو بناء  (2)«اضرا» أو ان الشرط الضمنيكإذا  إاّ  ،اايأو ما أشبه ا خ وميولو ب له بعد 

 .يراا التأخيس هو من باب خي، فلكذل يقتضيالعقلاء 
 نيكلم  الثلاثة من باب بناء العقلاء أو الشرط الضمني لو ب له بعدأنه  ماك

                                                

.9ح 2ب 22ص 7ج :تهذيب الأحكام (1)

.10ح 1ب 376ص 17 :وسائل الشيعة (2)



 
اا من يب الخ سائر أسباينبو  يراا التأخي خينبأن  إلى ما تقدمت الإشااةكاا،  يله خ 

 عموم من وجه. (البناء)و «ضرا ا»و (الشرط)
 

 تريشصور قبض الم
قباض إان بدون إذنه مع كما إذا  كسترداده،  اون للبائع يكوجه على  عيوإذا قبض المشتري المب

ني يو كالتحقق الت ذن وعدمه ا أثر همما فيالإأمر خااجي، و لأنه  القبض المأذونكالثمن، فهل هو  
 .ا الصدقايال ي هو مع

ت ياه، فالقبض في الروايالمأذون فإاّ  د بهير يالأمر مداا القبض، وا  اداأالشااع لأنّ  ا، أو
 .أذونلماإلى  منصرف
اا له، إذ مع ااسترداد ا قبض، ي عدمه فلا خيناا، وبي استرداد البائع فله الخينفصّل بيأو 

 .اايفلا خاف كهو  و  القبض بقاءً  ون إذناً فييكوبدون ااسترداد 
ااتفاع الضمان عن البائع به ا على  : من ابتناء المسألة)قدس سره(خ يقال بما اختااه الشيأو 

 .اا لعدم الضمانيعدم الخ ىقو القبض وعدمه، قال: والأ
 .الأولبعد ين ا كل



 
 فروع

فعاله ا أأن  ز فيي الممير غيرما ا قبض، فإنه بمنزلة الصغكو  هع جنونًا فيخ  المشتري المبأولو 
 فعااً.أتعدّ 

بلغ أو عقل، أن  ث مات هو، أو بنفسه بعديه، أو وااثه حيله، أو ولكله، أو مو كيولو أخ ه بو 
 قبض مشروع.لأنه  ىفك،  كه أو ما أشبه ذليالعقد ول ىث أجر يح

، بل كينة والتميعبااة عن التخللأنه  ،قبض، فهل هو قبضين المشتري من القبض فلم كّ ولو م
 .اللفظعلى  الجمود ىمقتضلأنه  . أو ا،أيضاً  الأولإلى  تا يحا 

 ااتفاع الضمان وعدمه. على  ابتناء المسألة ىقو : والأ)قدس سره(خ يقال الش
 القبض.كقبض أو  أنه  :الأقوىن لعل كل

 :لقواأه أابعة يع، ففيولو قبض بعض المب
الظاهر في القبض  ،(1)«عهيفإن قبض ب»: ينقطيبن  يعل حةيلا قبض، لصحكأنه   :الأول

« عهيب»ل، معلوماً أو مجهواً، و: يمجرداً، أو من باب التفع« قبض» قراءة: ين فرق بيرمن غ ،لكال
د، لعدم تفاوت  يّ وزن سعلى  «عيّ الب»بالنصب مفعواً فالجزاء مح وف، أو بالرفع فالمبتدأ مح وف، أو 

 ل.كفي الظهوا في ال كل ذلك
ء يون بعض الشيكه: فيعلو  ،بقول مطلق لبعض عرفاً قبضقبض الأنّ  القبض،كأنه   الثاني:

 اا.يله قبض، فلا خكدون  

                                                

.9ح 2ب 22ص 7ج. وتهذيب الأحكام: 2ح 49ب 78ص 3ج :الاستبصار (1)



 
اا تبعّض الصفقة، يوع، ول ا شرعّ خيع عبااة عن بيهما، إذ البيلإاا بالنسبة يالثالث: تبعّض الخ

رون عدم ي مشروع، وإاّ فالعقلاء ا يرض أو غيللتبع ل قابيراح أو الطلاق غكالن ليس من قبيول
 مة قابل له.ل الأيتحلأن  ماكة،  يبلالقا

اا، بل يد فلا وجه لتبعّض الخبّ عالتعلى  : من بناء المسألة)قدس سره(ني يره النائكالرابع: ما ذ 
لا قبض، كع، فقبض البعض  يع الظاهر في الجميصدق عدم قبض المبإلى  اللازم القول به مطلقاً، نظراً 

 ناءبصواة عدم قبض شيء منه، ومن الإلى  خبااانصراف الأ ىبدعو  ك لكاا  يأو القول بعدم الخ
ن إه و ير ض المقبوض وغيتبعإلى  اا بالنسبةيإافاق للبائع من جهة الضمان فاللازم تبعض الخأنه  على

 قلنا بأنه خاا  عن منصرف الأخباا.
 اا من جهة الإافاق، والثلاثة من جهة التعبّد.يصل الخأون يكأن  بعديأقول: ا 

 رب الثالث.ان: فالأقكف  كيو 
 صاع من صبرة ملحق بالعدم.ك  ينلا الطرفك ل فييالبعض القلن إ قال:يوابما 
موضع على  اايلخاللزوم، وااقتصاا في ا صالةعدمه، لأ الأصلف ،اا وعدمهيفي الخ كولو ش

 .ينقيال
 عدمه. الأصلف ،هل قبض أو اأنه  ولو اختلفا في
 ل.كعدم قبض ال لأصلاف ،ل أو البعضكهل قبض الأنه  ولو اختلفا في

اا وعدمه في صوا ينا في الخككقدمة وشتلو لم نطمئن بأحد الأقوال الأابعة المأنه  :ينومنه تب
 اا.يعدم الخ الأصلض، فيالتبع

  



 
 اريالخو   التقا ينالبائع ب

اا بل بالتقاص يخ  بالخيأأو ا ، ااي التقاص والخين بيريخن البائع من التقاص، فهل كولو تم
هو في  يل الثانوي ال ياا بالدلياا فتأمّل، ولأنّ الخيل الخيمجااً لدل كتر يل التقاص ا يدلنّ لأ فقط،

 .الأوليل يطول التقاص ال ي هو بالدل
 .كذل اا انحصاا العلا  فيبون ظاهر الأخكاا فقط، ليا محل للتقاص بل له الخ أو
 لتعااضهما وتساقطهما. ،اا وا للتقاصيا محل للخ أو

 .ااتاحتم
على  من ادّ ااعتداء ال ي هو مقدّمنه إ لين قإة الضعف و ي، وبعضها في غاالأولاقربها: 

 اا، فإن ادّ الإعتداء:يالخإلى  اللجوء
 .(1)﴾ين بالعينمثل: ﴿الع ،قنيهو مت منه: ما

 مثل: الق ف لمن ق فه، واللواط بمن اط به. ،قن العدميومنه: ما هو مت
حيث إنه جوز، ومن يإعتداء بالمثل فحيث إنه لمن سبّه، فمن مثل: السب  ،كو كومنه: مش

 وز.يجفلا  (2)«تهاترانين و ياتعاو يطانان يالمتسابان ش»واد: 
 ه.يفما  ىفيخوا 
  

                                                

.45 :المائدةسورة  (1)

ط بيروت. 111ص 1ج :تنبيه الخواطر ونزهة النواطر (2)



 
 لو تعدد المبيع وشك في تعدد البيع

عان في بيع حتى إذا سلّم أحدهما لم يكن فيه الخياا، بيولو كان المبيع شيئين لم يعلم هل هو 
  .أو هو بيع واحدـ  ض يسقط الخياايالتبعأن  ىر يوذلك عند من ـ  ا الخياا في الباقي عند البائعنمإو 

ن لم يتحدا إعدوهما، و ي الحق الأنّ  وعليه فإذا اتفق البائع والمشتري على أحد الأمرين فهو،
 قوال والأفعال حجة كما ثبت في محله.ن الظهوا في الأإفإن كان هناك ظهوا أخ  به، ف

 ولبناء العقلاء المقرا من الشااع. ،(1)﴿وما أاسلنا من اسول﴾ :: فلقوله تعالىالأولأما 
 الصحة. صالةأما الثاني: فلأ

فإن ه ا الظهوا  ،طرافه نجساً أنما الظهوا ليس بحجة في الأحوال، مثل: ظهوا كون الكنيف و إو 
 .يأتي من يخالف الظهوا بالدليلأن  اّ ، إلى غير ذلكإ ،ليس بحجة
كل: أعلم يقول  أن  : اللزوم وعدم الخياا، من غير فرق بينالأصلن لم يكن هناك ظهوا فإو 

 حدهما:أقول يأو  ،عاً واحداً ي أو بينعبي: ا أعلم بأنه هل كان القصد خلاف الآخر، أو يقول كل
 قول الآخر: ا أعلم.يأعلم، و 

، أو يينأو ول ،ينلكي، أو و ينلي أصينتكون الخلافات الثلاثة بأن  ذلك بين ومن غير فرق في
 وااثين، أو بااختلاف.

                                                

.4: سورة إبراهيم (1)



 
 ار البائعيخ

ل كاا له لو قبض  يا خأنه  ماكفي خياا البائع لو لم يقبض شيئاً من الثمن،   إشكالا ثم إنه 
س من ينه لكان ليحان في بعض الأكن  إفإنه و « ضرا ا»اا يخأما  ،يراا التأخيمن جهة خ ،الثمن

ليه إبقاء المال عنده لضرا يتوجه إل الثمن لكنه ا يتمكن من كما إذا قبض  ، وذلك كيراا التأخيخ
ولّي الغائب والقاصر، لأنه  ،هيلإم سلّمها كالحا إلى  م البضاعةيرتفع بتسلي من الإبقاء، فإن كان الضرا

لعقد إليه فسخ العقد وسلّم إلى الحاكم الثمن، إذ بقاء ا يم ثمن المشتر يتسلإلى  ن واضطركتمين لم إو 
 فيكون له الخياا ويحق له الفسخ. ،لزومه« ضرالا»ضرا فيرفع 
قبله البائع، أو يث لم يالبائع، حإلى  سلّم الثمني المشتري ال ي تسلّم المتاع ولم ري فييجومثله 
 لمح وا آخر.
  



 
 لو قبض بعض الثمن

إذا تسلّم المشتري ونحوه يأتى فيما « ضرا ا»ومثله من جهة ـ  أما إذا تسلم البائع بعض الثمن
لخبر ابن الحجا   (قدس سره)وتبعه النائيني  )قدس سره(ما اختااه العلّامة كفهل للبائع  ـ  بعض المتاع

 .المتقدم، حيث جعل قبض البعض كلا قبض في خياا البائع وحقه في الفسخ
 .ما خر إاّ  ، لإطلاق لزوم البيع)قدس سره(أو ا خياا له، كما يظهر من الشيخ 

 اهر الثاني، إذ المخر  خبر ابن عياش وهو ضعيف:الظ
 من العامة.أنه  سنداً: إذ لم يثبت وثاقته، بل الظاهر

ة قبض يفاكعدم  )عليه السلام( ابن العياش فهم من كلام الإمام أن  : فإنه أواً: لم يعرفودالةً 
ه ابن الحجا  ما من حتى يستظهر)عليه السلام(  ابن عياش ب كر اواية الإمام ىتفكالبعض، وانما ا 

 يستظهر.
تفرض أن  فاللازم ،فهمهم حجة عليناأن  ني، فمن أيناش والمتنازعيوثانياً: لو فرض فهم ابن ع
 المسألة بدون خبر ابن الحجا .

 ث قال: استدال الت كرة بالرواية فييح( قدس سره) لام النائينيكومنه يعلم: وجه النظر في  
 علم وجه النظر.يولكن لم  )قدس سره(مة خنا العلايه شين نظر فإمحله، و 

 والبحث في المقام طويل نكتفي منه به ا القدا.
  



 
 من صور قبض المثمن

باطل لم بان كولو قبض البائع الثمن بدون إذن المشتري، فإن كان بحق فهو كالمأذون فيه، وإن  
 .)قدس سره(خ يما اختااه الشكااه،  يسقط خي

 قاً، انصراف الدليل إلى القبض المأذون فيه، أو كالقبض ك لكخلافاً لمن جعله كلا قبض مطل
 .ىفيخما ا كطلاقين نظر  الإ لم يتضرا إذا قبض فلا يشمله دليل الخياا، وفيلأنه 

 :ولو قبض البائع الثمن اشتباهاً فاحتماات
 لم يقبض الثمن.لأنه  ،الخيااـ 1
 لم يتضرا. فهو بقبضه ،(1)«ا ضرا»الملاك لأنّ  ،وعدم الخيااـ 2
وإاّ كان له الخياا، وه ا  حصل التراضي أو التهاتر القهري فلا خياا،ن إ بأنه ،والتفصيلـ 3
 .أقرب

 في عدم الخياا. إشكالنقضاء الثلاثة فلا اولو قبضه عنوة ثم أجاز المشتري، فإن كانت قبل 
ه ا يالمجاز، وفكالإجازة كاشفة فيكون القبض  لأنّ  بعدها قال بعض: بعدم الخياا، تن كانإو 

 اا.يخ
 نها مثبتة فله الخياا.إ: )قدس سره(وقال الشيخ 

على الكشف فواضح، وأما على الإثبات أما  : ا خياا عليهما،(قدس سره)وقال الإيرواني 
 وهو مسقطات الخياا. ،فإن إجازة القبض السابق تدل على الرضا بالمعاملة

                                                

.10ح 1ب 376ص 17ج :وسائل الشيعة (1)



  
 ا.هميلعلى ك ااين الظاهر وجود الخكقول: لأ

 لإججازه اللاحقة، فهو كما يرفلا تأث ،جازةإيكون عن أن  شف: فلأن القبض يلزمكالعلى  أما
 ،جازة عن السابقالإ ل بكشفين قإو  ة المواقعة حتىيته ثم إذن فهل ينفع ذلك في حلياا إذا زنى بج

 .يوليس المقام كالفضولي ااعتباا 
 مر أوضح.فالأ :وأما على الإثبات

 
 الاختلاف وصوره

ن كان إوقال المشتري: بل بعدها، فإنه و  ،عطيته قبل تمام الثلاثةألو اختلفا، فقال البائع: و 
واة، من كالم   صالةالأعلى  مكاستصحاب عدم العطاء في الثلاثة حا أن إاّ  اللزوم مع المشتري، أصالة
 نجاسة اليد المغسولة بها. أصالةالكرية الحاكمة على  أصالةقبيل 

 س.كعظهر حال اليمنه و 
نفع في إسقاط الخياا، فالمقام من قبيل توااد يون العطاء لحظة انقضاء الثلاثة لم كولو فرض  

اا، كجعل النجاسة الواادة على يالكرية والنجاسة، إذ الشااع جعل عدم العطاء في الثلاثة سبباً للخ
 دهما.ا ة مع تواير كللالكرية غير مؤثره، وا أثر 



 
 يرار التأخيمن شروط خ

نصراف، وذلك للا ،: عدم اشتراط تأخير التسليم لأحد العوضينيراا التأخيشروط خمن و 
 ية.الأول دلةالشرط الواادة على الأ دلة، ولأجمااعوالإ

،  لأولولو شرط مدة فزاد، كان الخياا من ذلك الحين ا بعد الثلاثة، إذ دليل الثلاثة خاص با
 شرط.لو شرط تأخير البعض ا الكل، كان حسب الأنه  كما

جازة الإذن، لأنها تصح في العقود إ، و )قدس سره(كما ذكره الإيرواني   ،ومثل الشرط: الإذن
 ما خر  كالطلاق ونحوه.إاّ  والإيقاعات الفضولية

قدام مع فالإ ،وذلك انصراف دليل المقام عنه ،يقدا على التسليم والتسلّم ومثله: العلم بأنه ا
 علم بالعيب والغبن وما أشبه مما يوجب عدم خيااهما.العلم هنا من قبيل الإقدام مع ال

م: الثاني، كحق أو حأنه  عند الشك في الأصلن كان إحق، فإنه و لأنه  سقاط،: الإومثله
راه العرف حقاً ولم يدل دليل على ياستثني من ذلك ما أنه إاّ  حكام،( لبيان الأليهم السلامنهم )علأ

 .ونحوه من الحقوق، فتقبل الإسقاطوما أشبه مثل حق القسم الأموا المالية أن  خلافه، والغالب



 
 فروع

لم يكن له  ،أي بأثر اجعي ،شفكلاثة ثم إذن له على نحو الثولو لم يسلّم ولم يتسلم بعد ال
، حاله حال ما ان له الفسخ المرتبط بقبل ذلككن  إالحق بالنسبة إلى الفسخ، من جهة زمان الإذن، و 

ن  إذن بعد مدة، إذ ليس للمالك أخ  الأجرة في زمان الإذن و أب الأجرة فيده ما يوجفي  إذا كان
 ة إلى ما قبل ذلك.بكان له الحق بالنس
 مع قائل عدمه. الأصلأصل ااستثناء، ف ولو اختلفا في

يام، وقال الآخر: لخمسة، كان أذن لعشرة أبأن قال أحدهما مثلًا:  ،ولو اختلفا في الزيادة
 مع القلة. الأصل

نها ألما تقدم من  ،فالظاهر جريان قاعدة العدل ،يّ المتاعينأكان في   الإذنأن في  اختلفاولو 
 مقدمة على القرعة.

وهل الثلاثة دقية، كما يظهر من مثل المقام في التحديدات من المتأخرين، أو تسامحية كما 
: السن في الأزمان، مثل ، لتعااف الدقيةالأولن كان الأقرب إيحتمل الثاني، و  ،غير موادفي  هاخترنا

 فتأمل. ،خاا  هناأنه إاّ  ن كان التسامحإو  الأصلما أشبه، فو  والعادة والصيام والصلاة
 اا،يون له الخيكثلاثة، بل بمجرد اانقضاء إلى  سيفبعدها لـ  مثلاً ـ  عشرةإلى  يرولو أجاز التأخ

 النص.من جهة  الأولثر، والثلاثة في كسقط حقه به ا القدا ا أألأنه 
وجب تنما إمثاهما أاا، إذ يان للبائع الخك رهاً أو مضطراً أو ملجأً كعدم التسلّم م ان فيكولو  

 نجس أو ما أشبه، إاّ ينب أو يجف ا الوضع، ول ا يلكافع الت
  



 
ه هما فإنه ا دية كهلا إ، كمن ت سقط جنينها دفاعاً عن أيضاً إذا كان دليل على افع الوضع 

ف يلكت ا وضع وا يمن الدفاع ال أنه  لدية حكماً وضعياً، وذلك من جهةن كانت اإعليها و 
 معه.

 
 ما اشترطه الشيخ

، ا  يناً أو شبه عينع عيون المبك: وجمااعة )قدس سره(من شروط خياا التأخير عند الشيخ 
 كلياً في ال مة.

 أو المشاع، أو ينعيكون المبيع عيناً أو شبهه كالكلّي المردّد أو في المأن  فنقول: هل يشترط
 .للبائع الخياا حتى في الكلي ال مي

ونحوه في ( الشيء)ضرا، ولفظ  ، مستدلين بلاالأولوجمااعة على  )قدس سره(الشيخ 
الرجوع إلى قاعدة  في ما عداه العدم، بمعنى الأصلنه المتيقن من دليل الخياا فأالروايات، والشهرة، و 

 .اللزوم
 اا من وجه، مضافاً إلىيودليل الخ« ضرا ا»اه آخرون، إذ بين : الثاني، كما اختان الظاهرلك

 .غيرهإلى  حيث ااتفاع القيم بعد ذلك، أيضاً ابما يوجد في الكلي أنه 
 .أيضاً لي كالروايات يشمل ال في (الشيء)أو  (المبيع)أو  (عيالب)ولفظ 

فاللازم  ،ةيالخااج ا تيادعي من الظهوا في الروااوالشهرة على فرض تحققها مستندة إلى ما 
اسب قال: وابما كفي الم (قدس سره)خ يالشأن  إلى البحث في المستند، وقد عرفت حاله، مضافاً 

 مجال للأصل بعد الدليل. ثر واكظاهر الأإلى  مينسب التعمي



  

 اسب، أقرب.كاختااه جمالة من محشي الم يه: فالقول الثاني، وهو ال يوعل
 

 فروع
وفسخ في الجزئي، ـ  عي في بينعيا مبـ  ةالجزئي صفقة واحدو  ليكع الفلو با لأولثم لو قبل با

 .احتمال ،من تبعّض الصفقةلأنه  فهل للمشتري الفسخ في الكلي
والمشتري هو ال ي أقدم  ،(1)«ضرا ا»دليله أن  ، من جهةلكن ابما يقال: ليس له الفسخ

 بالتأخير عن الثلاثة.
اّ فسخ في إالفسخ، و  ي، فإن كان شرط ضمني كان للبائع: فلو أخر في الكلالأولوبناءً على 

 صواة انطباق دليل الضرا عليه.
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 مور أوهنا 

 
 الأولالأمر 

اا في وجود خياا التأخير، ي: الظاهر صحة ما عليه المشهوا: من عدم اعتباا عدم الخالأول
اا  يهما خيلكون ليك هر، أو اليه الجواإما مال كاا  يون للبائع خيك خلافاً لمن قال باشتراطه بأن ا

 .(قدس سره)س يدا إما قال به ابن كاا الشرط  ير، أو ا يكون همما خيما قال به التحر ك
 .وذلك لإطلاق دليل ه ا الحياا

 قال وجهاً للاشتراط:يأن  نكيم وأل يوما ق
إذا كان له ا يسلّم، و أن  ا يتسلّم، كما لهأن  الخياا فلهـ  مثلاً ـ  إذا كان للمشتريأنه  من:

 سلّم.ي اأن  ن لهيكنما هو فيما إذا لم إذلك، وخياا التأخير  أيضاً ذلك كان للبائع 
 إذا كان للبائع الخياا فجعل خياا آخر له لغو.أنه  ومن:
حكمة جعل ه ا الخياا عدم تضرا البائع، فإذا كان له الخياا من جهة أخرى لم تكن أن  ومن:

 الحكمة، فلا يكون الخياا.
 الإنصراف. ومن:
ا يسلّم أو أن  يفسخ، اأن  يبقى أوأن  فإن الخياا معناه اختياا ،يخفى لّ ما اكففي ال

 يتسلّم.
اا، فلا يللبائع الخ كيتسلم من جهة اضطراا أو إكراه أو إلجاء ومع ذل اأن  ثم قد يكون له

 ن.يمر  الأينتلازم ب
  



 
ث، فإن ااعتباا يب والغبن باختلاف الحي العما فيك،  الأولاا يتمع مع الخيجاا الآخر قد يوالخ

ل كه في  كشاا يا أنه إاّ  ه،يان التضاد والتناقص والخلف ونحوها فكن في عدم إميو كالت كن شاا إو 
ان كه  يشملان بإطلاقهما ما نحن فيلان يان الدلك، فإذا  ينتيثين من حين جماع ااعتباا كميشيء، ف

 ااان.يه الخيف
أنه  فإنه وجه استحساني فقط، ولو فرض ،كمة تلكمن قال بأن الحأنه  مة:كالحعلى  رديو 

نما إسة، و كست مطردة وا منعيمة لكولو فرض الإنحصاا فالح ،نها المنحصرةأن يمة فمن أكالح
 مة.كدوا مداا العلّة ا الحيم كالح

 ااات.يفي سائر الخ ك لكأنه   ماكاا آخر له،  يصواة عدم خإلى  نصرافاا ىوا وجه لدعو 
 

 الأمر الثاني
 ه:يمواد النص، وفلأنه  ن قال به بعض،إو  ،طلاقلإج كن وذليشترط تعدّد المتعاقدي الثاني: ا

 .صس بمخصّ يالمواد لأن 
، وفي ك ذليرن، أو لغياا يصح جماع الخيا لأنه  نقضاء المجلس،اثبت بعد ياا ين ه ا الخولأ
 .ينقضيالواحد ا 
 .أيضاً هما ير اجتماعهما وغ يقتضيطلاق الإأن  ه أواً: ما تقدم منيوف
  مفوّض.يرونه غكاا المجلس للعاقد لين عدم خكاً: من المميوثان

  فقط.يراا التأخيخ ىبقيسقاطه فإن كيموثالثاً: 
في  كتي ذليأان ا كن  إالإطلاقات صحة تعددّ العاقد ووحدته، و  ىمقتضأن  ىفيخثم ا 

 شرعاً. كوحدة المال
 أيضاً ح ين الآخران صحاقسمل، فاينوانبعض الق في كل ب لينعم، ق

  



 
ان أحدهما مرهوناً كما إذا  كآخر له: انتقال الآثاا،   كملإلى ملكه  ثر انتقالأون يكعندهم و 

بة عندهم، ي ا في الوقف والثلث والن ا والضر كالسابق، وهإلى  انه اكم ىما أتإلى  نتقليفإن الرهن 
 ام.عندنا من جهة قانون الإلز  كظهر أثر ذليو 

 
 الأمر الثالث

 ين، أو من حجازة في الفضوليل، والإيص العقد في الأينن أول الثلاثة من حأالثالث: الظاهر 
ة ومجازاً يناكان  ك. وهو وإن  كذلإلى  (1)«ميا ثلاثة أينبو  نهيما بيف هجاء بثمن» التفرّق، انصراف:

« نهيب» (:ليه السلامفاد من قوله )عد بالمستينه بمعونة فهم العرف المؤ كاادة أخ ه الثمن لإث يحمن 
الملازم للافتراق، « جاء»قة المستفادة من ظاهر يالحقعلى  مقدّم ،الشراء أو العقدإلى  هير العائد ضم

 ة البعد.يد غايوهو بع ،رجعا معاً ي هبا معاً و يبأن إاّ  ن المجيء مع ااجتماعكيمإذ ا 
صالح في نفسه للأول والوسط  (لى)إمثل  (ينب)ن إها، فير خأفالمراد به  ( الثلاثةينب)أما 

 .يرفي مثل المقام ظاهر في الأخأن إاّ  (وفةكال )إلىما إذا قال: ك،  يروالأخ
أن إاّ  نها، اللّهميمن ح أون المبديك ،جازه الإينمن ح تحقق العقد في الفضوليحيث إن و 

قضت الثلاثة، نعم نايث ح يراا التأخيون خيكا  دنه، فقيون المبدأ من حيكشف، فكقال بالي
 صدقه.على  المتوقّف« ضرا ا»اا يون خيك
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 يرار التأخيمسقطات خ

  مسقطات:يراا التأخيمسألة: لخ
 

 الأولالمسقط 
)قدس خ يره الشك ا ذ كوا خلاف،   إشكالسقاطه بعد الثلاثة، وهو مسقط بلا إ: الأول

 سقط بالإسقاط.يوالحق  ،: بأنه حقكواستدل ل ل سره(
 : فلأنه مثل سائر الحقوق المتعلقة بالأموال.ىلصغر أما ا

 ماً.كان حكالحق، وإاّ   ده الحق هو معنىيد من بيه بونك: فلأن  ىبر كوأما ال
وهو مستند فاللازم  جمااعالإما إ لهيس بحق، إذ دليم ولك: فلأنه حىالصغر أما  ،همايل فكشأ  و 
حق أنه  على لي من وجه، فلا دليرالتأخ اايوهو أعم من خ (1)«ضرا ا»مّا إمستنده، و إلى  الرجوع

بل اللزوم،  الأصلراد به ي ث ايح« ع لهيفلا ب(: »ليه السلامة من قوله )عيما الرواإبقول مطلق، و 
 س بلازم.يلأنه  فمعناه:

س بلازم، فهل يلشرب الماء ن إ قال:يأن  فهو مثل ،حقأنه  نيجائز فمن أنه إ :ىخر أوبعبااة 
 .حقأنه  معناه

 س للوااث أنياث، فلالإك ،د ذي الحقيل حق بكس  ي: فلىبر كالمّا أو 
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 ا فرق واضح.منهيما واثه، وبعرض عيأن  نما لهإرث، و ي ا قول: أسقطت حقي حتىي

في  الأصلمثل حق الإاث، و  ،ما خر إاّ  د من له الحقينها بأفي الحقوق  الأصلأقول: 
أن  ما اويكم لمصلحة،كسقاط الحإم ونائبه في مثل حق الإما ،ما خر إاّ  نها ا تسقطأ امكالأح
ـ  هير ما في الوسائل وغكفي موااد خاصة  ـ  ( أسقط حد اللائط والزاني والسااقليه السلاماً )عيعل
 (الأهم والمهم) ة مثل:يقوله العامة، بل المراد قاعدة ثانو يما كس المرد بها المصلحة المرسلة  يول
 وما أشبه.« اضرا»و

لام، فإن كه اليى إلقكما يراه العرف المل  ،في الأموال الأصلمن الحقوق، فلأنه  المقامأن  أما
جائز كجواز شرب الماء، ول ا فهم أنه  حقه، اأنه  «ا بيع له(: »ليه السلاممن قوله )ع ىر يالعرف 

 المجمعون ذلك من النص.
 .ىوالصغر  ىبر كة اليقد عرفت تمام ك لبو 
 

 المسقط الثاني
: من فحوى (قدس سره)ره الشيخ كفي الثلاثة، وهو مسقط على المشهوا، لما ذ سقاطه إالثاني: 

 إسقاطه. في وجوده فييكاا فيالخسبب العقد أن  سقوطه بالشرط عند العقد، ومن
 مرجع إسقاطه إلى اجتيازه عن حقه الثابت بالعقد.أن  : من)قدس سره(ولما ذكره النائيني 

، فإسقاطه إسقاط لما لم يجب، فإن  يرلضرا الحاصل بالتأخسببه الأنّ  وفي قباله احتمال العدم،
 كلاً من الإثبات والإسقاط للأصل أو الوصف قبل



 
يمكن التضاد والتناقض  اأنه  عتباايات، بدليلومثلها اا ، معقول في الكونياتيرون غكال

 ونحوهما فيها مثلها.
الفعلي المنجز فهو غير  كانن  إ سقاطالمراد بالإأن  : من)قدس سره(صبهاني وأضاف الأ

ا دليل على نفوذه، إذ الدليل أنه إاّ  ن كان معقواً إن كان المعلّق على تقدير ثبوته فهو و إمعقول، و 
 ظاهره الحق الفعلي.ـ  لكل ذي حق إسقاط حقهأن  على جمااعوهو الإـ  على صحة الإسقاط

 الشااع له، بل إطلاق: ييرتغعلى  ليل اعتباا العقلاء، وا دليالعمدة في الدلأن  ىفيخوا 
  محل تأمل.ينواة للطرفكوجه الخمسة الم  ونحوه يشمله، وااّ فالأ (1)﴿أوفوا﴾
 في كبراه وصغراه. شكال: يرد عليه الإالأولإذ 

 العقد. والثاني: بأن الضرا سبب ا
 والثالث: بأن كونه ذا حق من حين العقد أول الكلام.

العقلاء، ول ا  يفي التكوين ا ااعتباا، فإنه يكون حسب اأنما يثبت إوالرابع: بأن ما ذكره 
صح إسقاط الزوجة مهرها من قبل زواجها، وا ينما ا يض والوقف للحامل، بيصح البراءة عن المر ي
مثلة المتفرقة بين ما يصح وما ا  ذلك من الأيرغإلى  نهما من مقولة واحدة،أاح للحامل، مع كالن

كما يراها كثير من   ،لقول بصحة تمليك الحيوان كصحة الوقف والوصية لهمكن ايصح، ولوا ذلك لأ
 .ينالقوان

 رناه.كه، وإنما المستند هو ما ذ يستند إلي: بأنه ا ظهوا في البين حتى والخامس

                                                

.1 :المائدةسورة  (1)



 
 المسقط الثالث

 كما هو المشهوا.  ،يشترط سقوطه في متن العقدأن  الثالث:
 تاب والسنة.كوا لل ،العقد ىالفاً لمقتضالشرط، وليس مخ أدلةواستدلوا له: بعموم 
نما يسقط به ما يقبل الإسقاط بدون الشرط، إ: بأن الشرط )قدس سره(وأشكل عليه الشيخ 

أو فحوى سقوطه بعد  إجمااعا يشرعّ إسقاطه بدون شرط، فإن كان  يوجب شرعية سقوط ما وا
 العقد فهو، وإاّ فللنظر فيه مجال.

 فإن كانت بالشرط لزم الدوا. ،الشرط تابع للقابليةلأنّ  ا،وآخر: بأنه مستلزم للدو 
نظر العرف ال ين هم المعياا، وا  اف فيكة الحق  يذ شأنإ، ينشكالن الظاهر: عدم واود الإكل

 الآخر.إلى  هكسحب ملا ي حاجة إلى الفحوى، لأنهما متساويان فلا أولوية لأحدهما حتى
، وإاّ يه الكلام، فإذا منع الشااع اتبعلإلعرف الملقى القابلية محرزة بالأنّ  ا دوا،أنه  كما

 فحاله حال براءة الطبيب وما أشبه ذلك من كفاية المعرضية والشأنية.
ان للشااط خياا تخلف كجبر، فإذا لم يكن  أقد يشترط فعل الإسقاط، فإذا لم يفعله ثم إنه 

 الشرط.
س ذلك مثل شرط يإذ ل فهو كاف، راه العرف صحيحاً يوقد يشترطه على نحو النتيجة، وحيث 

 بينونة الزوجة بدون الطلاق، أو صيرواة المرأة زوجة بدون الصيغة.
  



 

 الشرط ليس بمشرعّ.لأنّ  وقد يشترط عدم الحكم، وه ا باطل
 ة الزوا  حكماً يصح، أو عدم حليفي شرط الزوجة على الزو  عدم الزوا  ف وقد ذكرنا مثله

 تي الروايات مما تصحّح مثل ه ا الشرط أو تبطله.فيبطل، وعليهما حملنا طائف
يأتي أن  لله، أو عاهد الله، أو حلف بالله تعالى ما لو ن اي فينمي ا حال الن ا والعهد والكو 

ن تعلق بأن ا يكون إبأحد طرفي اللا اقتضائي، فإن تعلق شيء من ذلك بالفعل أو الترك صحّ، و 
إذا قال الشااع بنفسه إاّ  تتصرف فيهأن  الحكم، فلا تتمكن نها في مرتبة متأخرة منالحكم بطلت، لأ

 (1)تاب الحج.ك له فييرنا تفصكقات، وقد ذ يذلك، كن ا الإحرام قبل الم
 

 المسقط الرابع
 :)قدس سره(تبعاً للعلامة  )قدس سره(الرابع: ب ل المشتري للثمن بعد الثلاثة، فقد قال الشيخ 

والرواية، فإذا ااتفع الضرا بالب ل فلا موضوع فلا حكم،  (ا ضرا): الدليللأنّ  ا خياا للبائع،نه إ
 . صواة التضرا فعلاً بلزوم العقدوالرواية منصرفة الى
الضرا من قبيل لأنّ  فليس ذلك من المسقطات، ،: له الخيااوجمااعة )قدس سره(وقال النائيني 

، من الضرا عين وا أثر دلةس في الأيول ثباتاً،إناطة الجعل بها نفياً و علل التشريع غير المقتضية لإ
فإن »ة: ياو ر طلاق البإ كزم التمسه فاللايتخلو من التمحل وااعتساف، وعل نصراف اودعوى اا
 وإاّ  ،(2)«جاء بالثمن
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 ع.يفلا ب
خيااي أن  وها، ويؤيدهنحمثل الفواية و  ،عدمهعلى  ليان دلكإذا  إاّ  ن الخياا إذا ثبت دامولأ

  ك لك.العيب والغبن
ستمراا عدم اللزوم م باكحيمن الرجوع إلى الإستصحاب ف (قدس سره)أمّا ما ذكره الإيرواني 

نما يضرّ إه ا لأنّ  ،إلى ما بعده، وكون عدم اللزوم في السابق بمناط غير موجود فعلًا ا يمنع من ذلك
 .ىبر كو  ى تام صغر يربااستصحاب في الحكم الوجودي دون العدمي، فغ

 عدم اللزوم. ن كان بمعنىإرى: فلأن المقام ليس من العدمي، إذ الخياا وجودي، و أما الصغ
كما يجري في الثاني أنه   فرق بين الوجودي والعدمي في ااستصحاب، إذ نه اوأما الكبرى: فلأ

ا يملك لأنه  لم يسافرأنه  مثل ،ينئيشإلى  ن كان العدمان مستندينإ، فإنه و أيضاً  الأوليجري في 
  مثل بقيينئيشإلى  نيان الوجودان مستندكما  ي، ك لك فأواً، ولأنه ا يملك وسيلة النقل ثانياً  المال
 نه أااد صلة الرحم ثانياً.اة أواً، ولأياأااد الز لأنه 

 سبب أوله خللاف الوجود غير تام، إذ يران لآخره سبب غكن  إالعدم شيء واحد و أن  وتصوا
 .أيضاً الوجود ك لك 
قسام الثلاثة الأأما  المؤثر والتأثر خاص بالوجود فقط،أن  :صولرنا في الأكذ  ناأ ىوا يخف

 خر فالتعبير بهما فيها لفظي فقط.الأ



  

 المسقط الخامس
ره كسقاطه له بما ذ ر من المسقطات: أخ  الثمن من المشتري، واستدل لإكالخامس: مما ذ 

لزومه، لعموم العلة في خيااي الحيوان ع، واضاً بيذلك التزام فعلي بالبأن  من )قدس سره(خ يالش
 .اوالشرط بما كان اض

 .(1)«وا يقبض الثمن»: ينقطية ابن يبما في اوا أيضاً وابما يستدل له 
 «.ضرا ا»هو  يالضرا بأخ ه الثمن منفي، فيسقط دليل الخياا ال أن  لىإمضافاً 

 ياا يخ خ ه فيأك إاّ  سأخ  الثمن هنا ليلأنّ  قال بعدم السقوط، )قدس سره(لكن الآخوند 
  ،بل يحسب تتمة ،شف عن الرضا بالمعاملةيك الأنه  مسقطاً  كون هنايكما ا كوان، فيالمجلس والح

 ك لك يكون هيهنا.
نها مثبتة، فإطلاقات الروايات الأخر على حاهما، أويرد على ااستدال برواية ابن يقطين: 

 .ما تقدمكاا  يل الخيعم من وجه من دلأ« ضرا ا»و
 نعم لو فرض ضرا البائع بعدم تسلّم المشتري المتاع وإن سلّم الثمن أخ  به.

من  )قدس سره(، وه ا يوافق مقالة الآخوند مكولو فرض الشك فاستصحاب بقاء الخياا مح
 جتهادي.الدليل اا العملي االأصل إلى  ان مستنداً كجة، وإن  يث النتيح

في المقتضي وقلنا  كستصحاب في الشفي عدم اا سره()قدس إذا قيل بمقالة الشيخ إاّ  اللهمّ 
 ته.يابأن المقام من صغر 
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يقال بالفرق بينه إذ ابما من حيث تشبيهه بالخيااين،  )قدس سره(خوند لام الآكتم  ي نعم، ا

وذلك بأنّ ه ا الخياا من ناحية تأخير الثمن وتضرّا البائع بعدم وصول ماله إليه، فيكون  ،وبينهما
 لتزاماً بالبيع.الثمن أخ  ا
أو يكفي الظن  ،العلم الأصللأنّ  لتزامونه لأجل ااكفهل اللازم إفادة العلم ب ،انكف  كيو 

 علم بالعدم، وإا كان أمااة مثل يكونا أن  ، بل المعتبرأيضاً أو ا يعتبر الظن  ،النوعي كالظواهر
 .الت كية والصحة أصالةالسوق واليد في 

 خير.: خير الوجوه أوسطها، لكن الأقوى الأ)قدس سره(قال الشيخ 
 الثلاثة المتقدمة. دلةأقول: لكن الظاهر الفرق في كون المستند أي من الأ

 
 المسقط السادس

ال آخرون: ا مسقطة، لأنها تدل على الرضا، وق أيضاً السادس: قال بعض: بأن مطالبة الثمن 
 «.وا يقبض»والنص:  ،«اضر  ا»تسقطها، حيث بقاء 

على  داللأنه  ىفكنا لو قلنا: بأن كل قول وفعل يدل على الرضا، كان ذلك كافياً،  أ ظاهروال
 الرضا.

حتى يبقى « ضرا ا»فلا يشمل المقام  ،أيضاً قدام على الضرا مسقط الإن إ لكن ابما يقال:
 .)قدس سره(خ  مسقطاً كالشيخ الخياا، ه ا على قول من يرى الأ

، ومن غير المحتا  إلى ق أولىيفعدم السقوط في المقام بطر  دس سره()قالآخوند كأمّا من ا يراه  
فإنه  ،ن يكون محوا الكلام المطالبة بعنوان الثمن، ا بعنوان آخر كاهمبة والقرض وما أشبهبأ القول

 ليس من مطالبته.
 ، وفي موادأيضاً لم يسقط  ،هما في عالم الثبوتيمن أأنه  في كولو ش



  
 من قبله.إاّ  ا يعرفنه لأ ،يقبل كلامه كالش

سه لو أخ  الثمن ك، وفي عىفك افإن كان المعياا الرض ،هو ولم يكنأنه  ولو أخ  الثمن زاعماً 
 ضرا. ، أو قبض، أو اازان الرضيون المكعلم فروع  يه نسقط، وميس به لم يلأنه  زاعماً 

م، يالضمني بالتسلاا تخلف الشرط يون لأحدهما خيك، قد يراا التأخيثم مع قطع النظر عن خ
 اا الضرا.يس، أو خكالمشتري أو الععلى  ون للبائعيكف

على  لاً يدل« ضرا ا»ن يك من وجه، لم يراا التأخيخو  «ضرا ا» ينان بكث  ييقال: ح ا
 .يراا التأخيخ

ثباته به في المواد الجامع إن أمكن إضرا، و  ثبات الخياا بلاإثباته به، بل إنا ا نريد إنه يقال: لأ
الأابعة من الكلية ونحوها،  شكالالشرائط الم كواة للأأن  : من(حاشية الحاشية)لما ذكرناه في  ،يضاً أ

الإنسان ال ي أن  ن في مواد التصادق، كما إذا علمناكاّ فالإنتا  ممإإنما هي لعدم الإنتا  قطعاً، و 
 فيها الأبيض.أن  ثبت ،في الداا إنسانن إ نه إذا قلت:إف ،في الداا أبيض

 ون العام المطلق دليلاً على الخاص المطلق.ك ال فيالح ك لكو 
 غير ذلك.إلى  ،الأولل كفي الش ىاب الصغر يجإإلى   ا بالنسبةكوه

  



 
 هل خيار التأخير فوري

 ؟مسألة: هل ه ا الخياا على الفوا
ن الضرا الشااع، بينما في الآن الثاني يكو إلى  ان الضرا مستنداً كذا  إون يكنما إ« ا ضرا»لأن 

 «.ضرا ا»فلا يشمله  ،مستنداً إلى نفسه
 .ل آخرييضر بعد وجود دل وعدم شموله للآن الثاني ا ،المستند الأخباا معه أو بدونهأن  وفيه:

اللزوم المستفادة من:  أصالة، ففي ما عداه يكون المرجع الأولولأن المتيقن من الدليل الآن 
 . (1)﴿أوفوا﴾
د له يل متخصص أو مقكهو الحال في   امك ، بعد الإطلاقينبالمتقا وجه للأخ  أنه  ه:يوف

 .كذل
 ؟ستصحابولو شك فاا ،أو على التراخي لإطلاق المخصص

 احتماان:
مّا إللظهوا والنصّ، و ما إ : فالقول بالتراخي ا يخلو من قوة،)قدس سره(قال الشيخ 

 .للاستصحاب
 .قوى: وه ا هو الأأقول

فيما لم يكن  الأقوىفي مطلق الخيااات: بأن  )قدس سره(خوند ولم يعرف وجه لتفصيل الآ
 يرر له سابقاً وجهاً غكوإن ذ  ،الأولستصحاب، والفوا فيما كان من التراخي للا الأولالخياا من 

 .ظاهر
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 فروع

ن إحقه و لأنه  فأخ  به فوااً نف ، ،تهين البائع عالماً بأصل الخياا أو فوا يكل بالفوا ولم يثم لو ق
 بع للواقع، فيما إذا قصد الإنشاء.م تاكعلم ضده فرضاً، إذ الحيعلم به، بل ين كيلم 

 ا»ل يأو ا، لدل ،الخياا تابع للواقعلأنّ  حد الجهلين، فهل يسقط خيااهوإن لم يأخ  به لأ
 .ضراا الشااع لهإكان من   لم يجعل له الخياا حينئ ن إحيث إنه « ضرا

 .قربالثاني هو الأ
المعاملات أصلًا وخياااً حسب المرتكز لأنّ  ،المتاع خياااً فالظاهر الصحةولو أخ  ببعض 

ل بأن العقلاء ا يرون بعد يقن إ متعددة، وليست مثل النكاح والطلاق حيث ا تعدد ولو شرعاً،
شتراك في مة الموجب للاجزاء، ويؤيده: تحليل بعض الأموا من الأمة وااشتراك في الأالتعدد في الأ

 الشااع منع عن ذلك.أن إاّ  الفائدة،
 خياا تبعّض الصفقة. نعم، للمشتري حينئ 

ما لو أخ  بالنصف يلو أخ  بالبعض كان له بقداه من الثمن ا النصف فأنه  لكن ا يخفى
 في مثل مصراعي الباب.



 
 لو تلف المبيع بعد الثلاثة

، جمااععليه الإ يا، بل ادعّ مسألة: لو تلف المبيع بعد الثلاثة كان من مال البائع على المشهو 
أن  من غير فرق بين ،(1)«كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه»للنبوي المجبوا بالشهرة: 

ل بكونه على الفوا فبطل بالتأخير، أو تلف بعد يكما لو ق  ،يكون التلف حال الخياا، أو بعد بطلانه
ك، كل ذلك لإطلاق النص والفتوى ب ل المشتري الثمن، أو أسقط خيااه بعد تحققه، أو نحو ذل

 .اتجمااعومعاقد الإ
خراجه حيث إن  ،(2)«الخرا  بالضمان(: »لى الله عليه وآلهالنبوي )صإاّ  يعااضه او 

 يكون ضمانه عليه.أن  ماله، فاللازملأنه  للمشتري،
ي ما فهو قاض بأنه من المشتر  ،«ن التلف في زمن الخياا ممن اخياا لهإ» النبوي الآخر: وإاّ 

 .ىخر أاا من جهة ين له خيكلم 
السبب في التلف عدم أخ  المشتري، فكيف يكون على البائع أن  اّ المركوز في الأذهان: منإو 

كما إذا كان التلف بأمر السماء ونحوه، ا بإتلاف البائع أو المشتري أو   ،غير المقصّر في الأمر
ر كقد ذ و  ،«من أتلف»هما لقاعدة: ين عليير خفي الأو  ،إشكالعليه بلا  الأولشخص ثالث، إذ في 

 نها اواية.أ )قدس سره(صاحب الجواهر 
 مائي.ناً بالملك الآ )قدس سره(النبوي أخص، أو كما قال الآخوند أن  :الأولويرد على 
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نها مختصة بما بعد القبض أ، أو )قدس سره(خ يره الشكما ذ ك ،هايعموم ف اأنه  الثاني: ىعلو 

 .وا تشمل ما قبله
 ثر من استحسان.كأس يلأنه  الثالث: ىوعل
 

 المبيع لو تلف في الثلاثة
 بروخ ،(1)«كل بيع تلف»لرواية  ،ثم لو تلف المبيع في الثلاثة، فالمشهوا قالوا: بأنه من البائع

 عقبة.
ون يكلمشتري فلا للقاعدة الملك، إذ هو  ،خلافاً لبعض القدماء حيث قالوا: بأنه من المشتري

 ه.كمللأنه  فإن خراجه للمشتري ،(2)«الخرا  بالضمان» :ه، ولـير تلفه من غ
نقول بالملك أن  بيجم الشااع كبعد حو  عه،يم الشااع بأنه من مال باكح :أوهمماعلى  رديو 

القبض من المقوّمات فلا ملك بدونه كما ن إ و نقول:أ، (قدس سره)ما قاله الآخوند ك ،مائيناً الآ
قي: لو تلف ملك يالحق كقول الماليأن  استحالة في يأاعتباا شرعي و  أنه وأفي الصرف أو السلم، 

 .س البائعكيالمشتري قبل القبض فهو من  
 مطلق وهي خاصة بما قبل القبض.لأنه  ،الخرا  مخصص بالروايةأن  هما:يثان ىوعل

أنه إاّ  ناً عقلًا،كان ممكن  إوإاّ كان بدون مقابل، وهو و  ،ون للمشترييكالنماء ا ثم إن 
 عرفاً. دلةخلاف المستظهر من الأ
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 ونان في قبال بعضهما البعض.كإذا كان لكل من الثمن والمثمن نماء ينه إ يقال:أن  نعم، يمكن

س بقبض يل فهل هو قبض فلا خياا وا ضمان للبائع، أو ،ولو مكّنه من القبض فلم يتسلم
 .ونانيكو 

 تسلميقالوا: لو لم و  م المفتاح،يتسل ىفكول ا   ،لاءستيعبااة عن التخلية واالأنه  :الأولالظاهر 
، فإن الأوللكن ا يبعد  ،خ عبااة عن الألأنه  ن قيل بالثانيإو  ،ىفكه  ئلايث استيمامه حألقاه أو 

فيما إذا سلّم مجنونًا أو نحوه، أو  الأولبين القبض الخااجي والحكمي من وجه، فالثاني فيما سبق، و 
لى غير إستيلاء للغاصب واستخدمه للحفظ أو سقي الحديقة أو ما أشبه، نما ااإبدون استيلائه و 

 .ذلك
تحقّق لم يتحقّق، ولو شك فيه يلما لم كااستيلاء جامعاً للشرائط، فنه إ :ن شئت قلتإو 

 وليس من المثبت في شيء. ،نهما في مجراهالعدم، فيترتب الخياا والضمان لأ الأصلف



 
 ومهيفسد من يار ما يخ

ت بالثمن ولم يأخ ه يأله الخياا إذا لم أن  فالمشهوا ،ما يفسد من يومه ىلو اشتر مسالة: 
 المشتري.

استدلوا ل لك بما في الكافي عن محمد بن أبي حمزة، أو عن غيره، عن الصادق أو الكاظم 
 قال: ،يأتيه بالثمن ه حتىكتر يومه و يفسد من ي يعن الرجل يشتري الشيء ال » (:ليهما السلام)ع
 .(1)«فلا بيع له اّ إاء فيما بينه وبين الليل بالثمن و جن إ

البقول والبطيخ والفواكه  العهدة فيما يفسد من يومه مثل» :وفي اواية الصدوق في الفقيه زيادة
  .(2)«لى الليلإيوم 

 إلى وجودهما في الكتابين عمل المشهوا بهما. ضافةنهما بالإإفيه، ف إشكالأما السند فلا 
يكون من أوّل أزمنة  الخياا احيث إن ، و يراا التأخيما تقدم في خكلزوم،   ني اعي« عيا ب»و

كنت في بلد ك ا خمسة   :إذ يطلق أحياناً عليه مثل ،يراد باليوم مجموع النهاا والليلأن  الفساد فاللازم
 طلق في مثل عمل البنّاء عشرة أيّام على النهاا فقط.أن إأيّام، و 

 ،(3)«لاً يمن قتل قت» مثل: ،الفسادعلى  شرافالإ (فسدي)المراد من  نإ :ينوقال بعضں المحقق
 نة المقام.ياللزوم ولو بقر  (العهدة)والمراد من 

على  ليالبائع، وفي اللعلى  : المراد عهدة تلفه في النهاا(قدس سره)وقال السيد الطباطبائي 
 ع.يع أو عهدة المبيالمراد عهدة البأن  من جهة ،المشتري

                                                

.15ح 172ص 5ج :الكافي (1)

.3767ح 2ب 203ص 3ج :من لايحضره الفقيه (2)

.10ح 79ب 121ص 3ج :ستبصارالا (3)



  
مقتضاه حيث إن  ،وإطلاق البيع ،والشرط الضمني ،«ا ضرا» الى قاعدة ضافةبالإوه ا 

 التسلّم والتسليم قبل الفساد.
أن  لىإالمشتري إذا أخّر الثمن أن  «:ع لهيا ب»لعل المراد من و  :)قدس سره(رواني يقال الإ

ضمنه إذا أتى به قبل يا نمإف، و كبل دفع الثمن وخر  صفر ال ،تلف المبيع لم يستحق شيئاً من البائع
 ذلك.

 أقول: لكن ظاهر الرواية ما فهمه المشهوا.
يتلف على أن  يبقى إلى :يقال لأن مجال ا ،افع اللزوم« ضرا ا»لى إالأقرب حيث إن و 

 البائع مكلّف ببيعه للمشتري.أن  المشتري، أو
 

 فروع
 وكان ما يفسد من يومه. تي في عكسه ال ي هو عدم تسلّم البائع الثمنه ا الخياا يأثم إن 

مثل: تلف اليد والحيوان  ،خر أعم مما يفسد من سائر المتلفاتالثلاثة الأ   دلةالأحيث إن و 
 .أيضاً والحرق وما أشبه، أتى ه ا الخياا هناك 

وك لك يأتي في غير البيع، كما إذا كان مقابلة مالين بدون البيع، وك لك في الإجااة، كما إذا 
 .ك ذليرغإلى  ، مائدته في احتفال أو ما أشبهيينجل تز استأجر ما يفسد لأ



 
 زمان هذا الخيار

 ا»و ،تينيل، لدالة ااقتضاء في الروايو قبل اللأ الفساد، يناا قبل حيالخأن  ثم الظاهر
ان ملاكهما فيه، وعليه فيتحقق ك لأولن لم نقل باإطلاق المتقدم، و والإ ،والشرط الضمني ،«ضرا

 .مثلاً  الظهرالخياا ولو قبل 
ن قال إل( فهو خلاف المفهوم عرفاً، و ي اللين)بو الليل( لىإ)ومن )أول الليل( أنه  أما احتمال

 به بعض.
رت بعض كة ذ يفتكون الروا ،دلةلكن حتى إذا لم نقل بدالة الرواية دل على ما ذكرناه سائر الأ

 اا.يل مواد الخكنها  أا  ،قيالمصاد
قائلًا: بل هو  (قدس سره)المراد بالفساد التغيّر، خلافاً لإجيرواني قال: بأن  (قدس سره)والشيخ 

 «.فسدي ما» :نه لظاهر النصأكلى حالة ا تتموّل، و إالفساد الحقيقي وهو خرو  العين 
أن  ،مالية أيضاً يكون لفاسده أن  مكانالفساد ا يلازم ا يتمول، لإأن  إلى ضافةوفيه: بالإ

 إذ هي تتغير غالباً. س سره(قد)ى ما ذكره الشيخ الرواية دليل علفي  مثلةالأ
مثل التمر يتحمض حيث يصلح للخل أو ما أشبه، أو  ،ولو فسد لكن كان لفاسده مالية

ل الشرط الضمني يلدل ،أيضاً ، فالظاهر الخياا كوانه وغير ذليل حكد لأيفيث يتعفّن حياللحم 
قيمتهما أن   دليل الضرا حيث يفرضاً، واكملا  شمله النص حتىيلم نه إ ليطلاق، وإن قوالإ

 متساويتان.
 .أيضاً يفسد لوسيلة، كالثلاجات في الحال الحاضر، فإن له الخياا  ومنه يعلم حال ما إذا ا

 :ينه وجهياحتمل ف (قدس سره)خ يفالش ،فوات السوقإاّ  دثيحولو لم 
  



 ضرا. ونه فوت نفع اكمن كونه ضرااً، ومن إمكان منع ذلك، ل
 اأنه  : من)قدس سره(ما قاله السيد الطباطبائي  ،أيضاً قد يكون ضرااً أنه  لىإ ضافةبالإ ه:يوف

 فرق بين نقص العين والقيمة.
 .طلاقالتمسك بالشرط والإ الأولىون من أحدهما، فيكقد ا أنه  :هيرد علين كول

 ومما تقدم يعلم حال ما لو باعه ليلاً ولم يأت إلى الصباح.
  



 
 
 
 فصل
 ةيار الرؤ يفي خ

 





 
 خيار الرؤية

لة: من الخيااات خياا الرؤية، فإنه قد تتغيّر الرؤية اللاحقة عن السابقة، بينما كان العقد أمس
 .، فيكون للمشتري الخيااالأولىعلى 

 يران بتغك  مايرغو   ما كان بالشرط لفظاً أو ضمناً حيث خياا الشرط،يروه ا في الوصف غ
 الواقع غير ما عقد عليه فيهما.لأنّ  ،ل العقديد حيث يبطيقتالمصب أو بال

ن كان بينهما تباين مفهوماً، واافتراق إو  ،بين الشرط والرؤية من وجه مصداقاً أن  وبه ا تبيّن 
 من جانب الشرط كالشرط المستقبلي.

: اؤية المبيع على خلاف ما اشترطه، فيه نوع من )قدس سره(قول الشيخ أن  ومنه يعلم
 لو اآه من الشرط لم يكن وجه لمقابلته به. (احمه الله)أنه  حالمسامحة، لوضو 

أو الخاصية  ،والظاهر عدم الخصوصية بالرؤية، بل يشمل تغيّر ما يرتبط بسائر الحواس الخمس
 ك لك.  أيضاً 

 يرالمثمن والثمن مع التغمن ل كالمشتري، في  و  ه ا الخياا يصح في كل من البائعأن  ماك
 ا» جااة واهمبة المعوّضة ونحو ذلك، كل ذلك لــه في سائر المعاملات كالإؤ يبعد مجي وا، بل اكالم  

 في البعض الآخر. كوالملا ،في بعضها« ضرا



 
 خيار الرؤية أدلة

ضرا،  المحقق المتواتر نقله، ودليل ا جمااعالإإلى  ضافةبالإـ  مكالحعلى  دلينه إف ،انكف  كيو  
بعض ـ  اايون في نفع من له الخيكابما ا يكون بل ابما نه وبين الخياا من وجه، إذ ين كان بإو 

 ت:ياالروا
عة وقد كان يض ى( عن اجل اشتر ليه السلامالله )ع با عبدأسألت »قال:  ،ليح جمايمثل صح

 ،لى الضيعة فقلّبها ثم اجع فاستقال صاحبه فلم يقلهإنقد المال صاا أن  فلما ،يدخلها ويخر  منها
قلب منها أو نظر إلى تسعة وتسعين قطعة منها ثم بقي منها أنه  لو :(السلامليه الله )ع فقال أبو عبد

 .(1)«قطعة ولم يرها لكان له في ذلك خياا الرؤية
ن كان ابما احتمل  إلام سؤااً وجواباً منصب عليه، و كاللأنّ  المراد الخياا في الكل،أن  والظاهر

 وجدها على غير تلك الصفة.فلما اآها  ،كونه في تلك القطعة التي قاسها بالبقية
 فإذا فسخ في تلك القطعة كان للبائع خياا تبعّض الصفقة. :وعليه

ها ببعض ما ييراد علة دالة على خياا الرؤية كما فهمه المشهوا منها، فالإيفالروا ،انكف  كيو 
  ظاهر.يرره بعض غكذ 

عن اجل  :لام()عليه الس الله قال: سألت أبا عبد» ،أما ااستدال بصحيحة زيد الشحام
علم من ي يشتري شيئاً حتى ا :(ليه السلامفقال )ع ،يخر  السهمأن  شتري سهام القصابين من قبلي
 .(2)«اا إذا خر يئاً فهو بالخيش ىفإن اشتر  ،ر  السهميخن يأ

  

                                                

.29ح 2ب 26ص 7ج :حكامتهذيب الأ (1)

.3ح 223ص 5ج :الكافي (2)



 

ـ  خياا القسمة، أو الغبن، أو تخلف الوصف، أو الرؤيةأنه  فقد اختلفوا في المراد بالخياا: هل
 ،أو غير ذلك ،أو الحيوانـ  وصف لهو ان مطابقاً لما قصد كاا وإن  يمن لم ير شيئاً كان له الخأن  بمعنى

 ستدال بها.ن ااكيم  ومع ه ا التردد ا
: )عليه السلام(الله  قال: قلت لأبي عبد» ،وأضعف منها في الدالة، ما عن منهال القصاب

 وثلاثة ينعدّ واحداً واثنيالباب فعلى  قوم اجلياً ثم شتري الغنم جمااعة ثم ندخل داا يو أالغنم  يأشتر 
 . (1)«صلح السهام إذا عدلت القسمةينما إ ،صلح ه اي قال: ا ،ر  السهميخابعة وخمسة ثم أو 

ن أع، أو تختلف كيشر القطتتساوى النسبة بأن يجعل لكل ع  أن  ا فرق في ما ذكرناه بينثم إنه 
 شبه.ون متفاوتة بالنصف والربع وما أكت

الثلث للثلث، أو ك جعل الثمن مختلفاً أو متفقاً، وفي المختلف مع التقابل  ينا فرق ب ك لكو 
 من الصوا. ك ذليرغإلى  ،الثلث للنصفكااختلاف  

                                                

.2ح 223ص 5ج :الكافي (1)



 
 أقسام البيع وخيار الرؤية

ا فرق في خياا الرؤية بين بيع العين الشخصية، أو الكلي في المعين، أو المشاع، كما  :لةأمس
، «ا ضرا»والتي منها  دلةبين الغائبة والحاضرة، حيث ا معرفة بها، وذلك لإطلاق الأ ا فرق

 وتخلّف الشرط والوصف ونحوهما.
مواد ه ا الخياا بيع العين الشخصية الغائبة، مأوّل بأن المراد  :)قدس سره(فقول الشيخ 

 .شكاله الإاّ واد عليإالغائبة عن ال هن، و  :وبالثاني ،في قبال ال مي :لأولبا
فهو  اّ إو  ،عم من متعلق الحق كحق التحجيرفالمراد بها الأ ،من العين )قدس سره(أما ما ذكره 

 .أيضاً  شكالمواد الإ
 إذ اؤية ثقته مثل اؤيته. ،أيضاً عمى والظاهر جريانه في الأ

ك ن كان بين ذلإو  ،لكان في مجرد اللفظ فللمو كن  إاا، و يان له الخكان مفوضاً  كن  إ لكيوالو 
ين الأولنما يشمل أحدهما في إالدليل لأنّ  وذلك ،كما ذكرنا شبهه في خياا المجلس ونحوه ،فلهما

 وكليهما في الثالث.
جاز، فإن قيل بالكشف كان ااعتباا بوقت البيع، أو النقل فااعتباا أولو باعه فضولةً ثم 

 .سهكثم فقد أم عان الوصف كسواء   ،فيما إذا اختلف الوصف في الحالين ،جازةبوقت الإ
  



 

 ت في المقامإشكالا
 ت في المقام:إشكااروا كم ذ ثم إنه

 ، مع تنافيهما،ىخر أمنها: ضابطهم للأوصاف بأنها الدخيلة في المالية تااة، والمعتبرة في السلم 
 .يعتبر فيه ااستقصاء خللاف الثاني لأنّ الأول

، وتعليلهم للفرق بأن في خياا أيضاً  الأولل على اعتباا ااستقصاء في يا دلأنه  والجواب:
و قلّ أندا وجوده  ىث لو استقصيم حل  الرؤية الجنس موجود فيمكن فيه ااستقصاء، خللاف الس  

 :نداة ضااة بالمعاملة، فإنه يرد عليه
)صلى الله  نهى النبي»لأنه  واحد فيهما،أنه  أواً: من أين استفادة مثل ذلك عن الدليل مع

 .(1)«لغراعن ا عليه وآله(
 .وثانياً: من أين لزوم ااستقصاء في باب خياا الرؤية

ل كد اليا أالأوصاف التي تختلف الرغبات أو الثمن من أجلها غير محصواة، فإن أن  ومنها:
 حالة على المجهول، كما ذكروا مثل ذلك في باب الصحيح والأعم.إفمتع ا، أو المعظم ف

 .فيخللاف مقام التوص ،عدم معرفة الخصوصيات لماذا يكفي في مقام الرؤيةأنه  ومنها:
 ع لزم الجهل به، ولو وصف لزم الجهل بوجوده.يوصف المبيلو لم أنه  ومنها:

 .إشكالرفع الغرا فقط، فلا ياا ما يالمعأن  ع:يوفي الجم
  

                                                

عن بيع و ( عن بيع المضطرلى الله عليه وآلهرسول الله )ص ىنه». وفيه: 3ح 40ب 330ص 12ج :عةوسائل الشي (1)

نها ( عنها لألى الله عليه وآلهرسول الله )ص ىفنه»... وفيه:  13ح 226ص 12جوراجع وسائل الشيعة: «. الغرر

«.غرر كلها



 
  الردد والقبولينب

فيما كان خلاف  التفاوت ادّ  اش ويكون الخياا بين الرد، والإمساك، والأأن  يبعد مسألة: ا
اّ فالرد والإمساك فقط، وذلك للجمع بين دليل المشهوا ال ين إالرؤية موجباً لتفاوت القيمة، و 

، أيضاً « ضرا ا»وبين العقلائية، بل  ،جمااعالإو  «ضرا ا»و «عيا ب»ين حيث الأولاقتصروا على 
 ثر.كان أكن  إ ثركأو أان واحداً كن  إ فالضرا المنفي يثبت مقابله واحداً 

 ناه.ر كه ما ذ يرد علين لما عرفت، و يير خلأا سقطواأن يه ا في قبال قول المشهوا ال و 
 وفي قبال قول السرائر القائل بالتخيير بين الردّ والإمساك باااش.

يريد به أن إاّ  حيث ليس كل تخلف اؤية يوجب الأاش، اللهم ،طلاق لهإا أنه  لكن فيه:
 قول المختاا، لكن يرد عليه: عدم الوجه في ااقتصاا على ااثنين مواده، والدليل له ما ذكرناه في

 فقط.
 «.ضرا ا»ل يدلو  ،ل اللزومي دلينوفي قبال قول من قال باااش فقط، جماعاً ب

 ر من الرافع له.كا مواد للزوم بعد ما ذ أنه  :هيوف
المتخلف وصفه، وبأنه لعدم الرضا به ا  ،وفي قبال قول المقنعة والنهاية والمراسم: من البطلان

 ليس متعلق العقد.
 وجب البطلان،يد يتخلّف القحيث إن داً به، يان الموصوف مصباً أو مقكما  يتم فيأنه  ه:يوف

  مصب.يرا غو   مرضييرس غيفلـ  هيلام فكما هو الكـ   ان من باب تعدد المطلوبكإذا  أما 
  



 
م معه، وإذا لم كان الحكد  يا أهما يأن إ :شااة حتى يقالليس من تخالف الوصف والإأنه  كما

م على أصل عدم اانعقاد، كثبات يتمسك فيه بأصل الصحة الحا اادة أو ج هلت في عالم الإإتكن 
 المقام ليس منهما.أن  د، وقد عرفتينما يتم في المصب والمقإفإن التخالف 

ون لأحدهما، يكد ان بضاعة، فقكون في الثمن إذا  يكع يون في المبيكما كلام  كالأن  ىفيخوا 
 ون همما.يكوقد 

 عند المشهوا. حتى إشكالفلا  ،ابعةرناه من الأكن مما ذ يير خالأعلى  ما إذا تصالحاأ
 

 ما هو ملاك تخلدف الوصف
ما هو أنه  والخااجي يوجب الخياا، والكلام في ،فقد الوصف الداخلي يوجب البطلانثم إن 
 .الملاك فيهما

ة فإذا اآه العرف يشااة، أو وحدة المطلوب وتعدده، أو العرفوالإأو الوصف  ،هل ال اتي والعرفي
 .اّ صحّ معهإكان الخياا، أو القصد فإن كان مصباً بطل و   اّ إغيره بطل و 

يكون خلّ الزبيب أو العنب لمن أن  يهم العقود تتبعه، ول ا الأنّ  أقوال، والظاهر الأخير،
ه حموضة إذا قصد الحلو فقط فلا يا يكون اللبن فن أ هميو  (1)،الأولحدهما وإن كان يهمه أيقصد 
 .الأوليهم 

الصحة،  الأصلف ـ همايعلم قصد أيلم  ذاإ ـ ففي العقود والإيقاعات :شااةأما الوصف والإ
 الحاكم على أصل الفساد فيهما.

  

                                                

.ي على نحو تعدّد المطلوبأ (1)



 

المنع لعدم جواز  الأصلوليس به،  ،ادخل أيها الصديق :وفي مثل التصرف كما إذا قال
 برضاه ولم يعلم به.إاّ  ف في مال الغيرالتصر 

 وهي صغيرة، قاعدة العدل. ،لى الشاة قائلًا: ه ه الكبيرة لكإوفي مثل الأموال، كما إذا أشاا 
 تاط فييحان كن  إوكانت زينب، فالقرعة، و  ،طلّق ه ه فاطمة :وفي مثل غيرها، كما إذا قال

 الفرو .
 .أيضاً بطل  كان التعدد على نحو القيدن  إ وفي الثالث:
 .الكلام في الثبوت ا في الإثباتن أ وفي الرابع:
 الأخير.إاّ  فلم يبق

  



 
 هل هذا الخيار فور أو تراخ

عرفاً، « ضرا ا»، وعموم جمااعطلاق النص، ومعقد الإاا بالتراخي، لإيه ا الخثم إن 
 ليه جماع.إوبناء العقلاء، كما ذهب  ،وااستصحاب

 الأولخر  منه الآن  ،(1)طلاق ﴿أوفوا بالعقود﴾وا من الفوا، لإخلافاً لما نسب إلى المشه
، الأولرفع بالآن ياته، والضرا يم ا خصوصكان أصل الحيل لبي، والنص لبيدل جمااعوبقي الباقي، والإ
لأنّ  صحة التمسك به :في خياا التأخير )قدس سره(ر الشيخ ك تام، فقد ذ يروااستصحاب غ

وبناء العقلاء، فلا « ضرا ا»و جمااعلاف المقام حيث المستند الإالموضوع مستفاد من النص، خل
 يصح مستنداً. 

 .ىفيخا  ل ماكوفي ال
الأمر  ىمن قبله، منتهإاّ  ا يعرف مالأنه  أخ ت به، قبل منه، :وبناءً على الفوا، لو قال

 عليه اليمين.
اا لواحد يما كان الخفي ،يكون منتهى وقت الخياا ضرا الطرف الآخر :وبناءً على التراخي

 كما في المقايضة.  ،منهما، أو ضرا كليهما لو كان لكليهما
، لعدم جواز يرالملاحظة إذا أااد الفسخ مع التغـ  مثلاً ـ  ثم لو قيل بالفوا فهل يلزم على المشتري

 .صالة العدمتأخير حق ذي الحق، أم ا، لأ
فيما خر ، إاّ  نراه ية ال يالموضوع الشبهات ، وه ا بمعزل عن لزوم الفحص فيالأولالظاهر  
 .(الفقه) رنا وجهه فيكوقد ذ 

  

                                                

.1 :المائدةسورة  (1)



 
 التلف قبل الفسخ

التلف في زمن »س الطرف الآخر، لقاعدة: كيما له خياا فهو من  يولو تلف قبل الفسخ ف
نه لأ ،اا له، أو ا، فالتلف من كيسهيون الخيك إذا لم يعلم بأنه تغيّر حتىأما  ،«اا لهياا ممن ا خيالخ

 .ون التلف ممن ا خياا لهيك اا حتىيماله وا يعلم وجود موضوع الخ
في الطرفين، إذ القاعدة ـ  مثلاً ـ  وك لك هو من كيسه إذا كان همما الخياا معاً، لتخلّف الرؤية

 س من تلف عنده.كيون من  يكعداه  خر  منها من ا خياا له، ففي ما ،تقضي ذلك
الوقوع في البحر، اجع كصاا شبه التالف في ما عند البائع   تلف أوأن  اا بعديولو أخ  بالخ

نهم كليه، لإلى المثل أو القيمة، ومع اانتقال من البائع كبيعه أو هبته ا يبعد بطلان اانتقال فيرجع إ
 .مثل التلف، وتفصيله في محلهلأنه  لى المثل أو القيمةإقالوا: بالرجوع 

  



 

 الزائل العائد
ال ي لم كالزائل العائد  أن  على )قدس سره(واجع إليه، فقد بناه الفخر  وإذا خر  من عنده

د أو من غيره يونه من ز ككات  يان والخصوصكإذ قد يقال بأن تغيّر الزمان والم ،يزل، أو كال ي لم يعد
 .ماءككما ذكره بعض الح  الأول يرمما له مدخلية في ااعتباا فيكون الثاني غ

ن انتقل منه إرونه هو هو و ينهم زل، لأيال ي لم كأنه   ه الأحكام:ن ظاهر العرف المبني عليكل
 فتأمل. ،فرض في المرتدّ ال ي تقسّم أمواله ثم يتوب ويشتريه مثلاً يبسبب ثم اجع إليه، كما قد 

 
 فرع

شامل حتى « غرا ا»لأنّ  للغرا لم يصح، ولو شرط عدم خياا الرؤية، فإن كان الشرط موجباً 
بدونه فلا،  أما  ،«( عن الغرالى الله عليه وآلهنهى النبي )ص»ود اواية تقول: وقد تقدم وج ،للشرط

 ب أو سقوطهما.ياا الغبن والعيسقاط خإشرط ك
  



 

 ةيار الرؤ يمسقطات خ
 .الحق تعلق وهو قابل لإجسقاطلأنّ  مسألة: من مسقطات خياا الرؤية: الإسقاط بعدها،

 .اثالإكما خر   إاّ  لمالياتحق: فلتلقي العرف ذلك، كما هو في اأما أنه 
 .كالحق ذل قابل له: فلأن معنىأما أنه و 

ن كان إن قلنا: علة و إلفرض ثبوته حينئٍ ، و  أيضاً صح  ،الرؤية كاشفةن إ أما قبلها، فإن قلنا:
خلاف تلقي العرف في ما كان في مادة العلم ونحوه، أو معناه كالرؤية وااستبانة والقطع ونحو ذلك، 

سقاط المعدّ موجود ويكفي في الإلأنّ  ،أيضاً طريقي ا موضوعي، صحّ  (1): ﴿حتى يتبين﴾ول ا قالوا
قتلاً  بسقاط المريض ضمان الطبيإذلك، ول ا قالوا: بصحة إسقاط الزوجة نفقتها قبل كل يوم، وواد 

 .همايلكة  يسقاط، لكن الظاهر تمامبدون الأمرين فلا يصح الإأما  ه منه،أأو تلفاً فيما لو أبر 
 

 التصرف
)عليه شكل ذلك، وقوله أاّ إومنها: التصرف، فإن كان كاشفاً عن الرضا صح قبلها وبعدها، و 

 القام. علة تشمل حتىأنه  علميلم  (2)«ىاض: »السلام(
اش لو قيل به كما لم نستعبده سابقاً فلا الأأما  فإنما يسقط الردّ فقط، ،سقاط بهولو قلنا بالإ

 .اادته الرد ا أكثر من ذلكإعلى عدم إاّ  دلالتصرف ا يلأنّ  سقوط،
  

                                                

.187 :ليقرةاسورة  (1)

.2ح 169ص 5ج :الكافي (2)



 
 اشتراط السقوط في العقد

فسد وي فسد كما فهل ي   ،فلو شرط في أثناء العقد سقوط ه ا الخياا ،لسقوطامنها: اشتراط و 
فسد وا ي فسد  أو ي   ،أو ا ي فسد وا ي فسد كما عن النهاية وآخرين ،وجمااعة )قدس سره( عن العلامة

 . واحدكما عن غير
 العقد. ىلمقتض ون مخالفاً للكتاب والسنة واكيأن  الشرط بدون أدلةطلاق الظاهر الثاني، لإ

 ،بأن الشرط موجب لغراية البيع :: فقد استدل له بما عن جامع المقاصدالأولوأما القول 
 اشادي يقتضي فساده.والنهي عنه الإ

عدم ااعتداد به كان البيع غير مرئي  أما الصغرى: فلأن الوصف قام مقام الرؤية، فإذا شرط
 وا موصوف، ومثله غرا.

ع مع عدم يرجع باالتزام بالبين اشتراط السقوط بأ :ـ هيلامكمع جماع في  ـ  خيره الشكو بما ذ 
 وذلك ينافي االتزام بالبيع المرتبط باالتزام بالوصف. ،الوصف

لم يترتب عليه  استحال الموضوع وإذا ،ولعله أااد التناقض وهو محال حتى في ااعتباايات
 الحكم.

بطال إبطال اللازم إاط الوصف، و اا ازم اشتر ي: بأن الخ)قدس سره(وبما نقل عن الآخوند 
 .للملزوم لفرض الملازمة، وإذا ااتفع الملزوم عاد الغرا

 خر.حدهما على ااتفاع الآأحدهما اعم دلّ ااتفاع أاللازم والملزوم والملازم، إذا لم يكن  :أقول
تحقق، فاشتراط السقوط لغو فاسد، وإذا فسد يسقاط لما لم إأنه  : منينوبما قاله بعض المحقق

 فسد المشروط.



 
 تشكالاالجواب عن الإ

 :ىرد عليذ إ ظاهر، يرغ كل ذلكن  كل
ما في المعيب ونحوه، كي  ئمضاإالخياا حكم شرعي ابتدائي كما في الحيوان، أو أن  :الأول

 وذلك ا يقول به أحد. ،اايل مجهول مع شرط الخكع  ياّ جاز بإا، و وذلك ا يرفع الغر 
 بأن الرافع للغرا ااطمينان بوجود الوصف، وليس هو االتزام بالوصف حتى :وعلى الثاني

 ون عدم االتزام موجباً له.يك
 نه لو كان ازماً ا ينفك عنه تم ما ذكره، وليس ك لك.بأ :وعلى الثالث
عداد كاف، ول ا يصح براءة الإأن  قدم في بعض المباحث السابقة منما ت :وعلى الرابع

 سقاط خياا العيب والغين ونحوهما.إالطبيب و 
 فسد.يوإذا فسد ا  ،الشرط غير القيد، فهو التزام في التزامأن  لىإه ا مضافاً 

 مح وا في شرط السقوط. فلا :هيوعل



 
 فروع

ان ك الأولاالتزام لأنّ  اا،يللشااط الخأن  هرذا بطل ه ا الشرط بدون الإفساد، فالظاإثم 
 مشروطاً بالثاني، فإذا ااتفع كان له افع التزامه.

الشرط كما يوجب بطلانه  : والغرا في)قدس سره(وما تقدم يعلم وجه النظر في قول الآخوند 
ا دفعه بنفسه يوجب بطلان البيع ولو لم نقل بفساده بفساد الشرط، استلزام الغرا فيه الغرا فيه، ول 

ون في المقداا مع يكما ا ك ،خباا بااتصافوصاف والإر الأكغرا في ذ  بقوله: بأنه ا (احمه الله)
 له.كيخباا بوزنه أو  الإ

 
 بذل التفاوت

مكانه اجع الصفة، إذا كان بإأأو جماع بينهما، أو  ،أو أبدل العين ،ولو ب ل البائع التفاوت
 جمااعدلته ا مجال هما هنا، إذ الإأو  هاب المعلول ب هاب العلّة،ذلك، ففي سقوط الخياا مطلقاً، ل 

 .عدم تلك الأمواإلى  يرتفع ب لك، والنص منصرف« اضرا»و دليل لبّي،
راه العرف، ياا إذا ثبت دام حسب ما يالخلأنّ  ما قاله المشهوا،ك ،أو عدم سقوطه مطلقاً 

ما في كوجب سقوطه  يوافعه ا  ،«اضرا»و ، والنص،جمااعطلاق معقد الإإوااستصحاب، و 
 .بيب إذا ااتفع الجنس أو العيااي الغبن والعيخ

 اايعدم سقوط الخن إ قال: ،)قدس سره(رواني يره الإكذ  يل ال يأو التفص



  
اش فلا ل من الفسخ وأخ  الأك، وأما مع جواز  في الفسخانحصاا الحق في المقام على  بناءاً 

 ،للفسخ ندفع به الغرا، فلا يبقى مقتضيمعه فأما  ائع للأاش،يبعد ترتب الفسخ على عدم ب ل الب
 .التبديل معاملة جديدةأن  ليهإويضم 

 احتماات:
اش من داعي ن قيل بمقالة الثالث يلزم تقييده بما إذا كان الأإوالمشهوا هو المأخوذ به، و 

اً ا ينفعه إطلاقاً وإن أخ  تننمكان اّ فلا، كما لو أااد الشيء غير المنتن لضيوفه، فإذا  إالمشتري، و 
 التفاوت.
 

 لو اشترطا بذل التفاوت
لو ظهر على خلاف الوصف، فهل حدهما على الآخر ب ل ما به التفاوت ألو شرط  :لةأمس

 .ما قاله الجواهركصح  يالشرط بدون مانع، أو ا  أدلةطلاق ما قال به بعض، لإك يصح
فشرط ب له شرط  ،من جهالة مقداا التفاوت ،لعدم تمامية ما استدل به للثاني ،الأولالظاهر 

 أمر مجهول وهو غرا.
 في نفسه محال.لأنه  ،وكما ا يصح في العقد ا يصح في الشرط ،تعليقأنه  ومن
واللازم عدم  ،شياء خاصةشياء الخاصة أسباب لأالألأنّ  ،من شرط النتيجة وهو فاسدأنه  ومن

 شياء.السببية والمسببية بين الأ
 «.الخيااله »طلاق إلاف خأنه  ومن

 :الأولعلى  رديذ إ، ىفيخا  ل ماكفإن في ال
 ان معلومية قدا التفاوت على تقدير التفاوت.كمإأواً: 



 
موجود في غالب لأنه  شيء، ان مما يتسامح به لم يكن من الغرا فيكالتفاوت إذا  أن  اً:يوثان

 المعاملات، فلا يكون غرااً بالحمل الشائع.
 ن،يو كاس بالتينما هو بسبب القإالبطلان لأنّ  ،ا دليل على مبطلية التعليقأنه  :الثانيعلى و 

موجود أو معدوم فلا واسطة، وليس ك لك ااعتباا، ول ا صحّ في الن ا ما إ الشيءأن  من المعلومو 
 فهو خاص بالبيع فقط أو نحوه، فلا يشمل الشرط. جمااعوالشرط وغيرهما، ولو فرض البطلان بالإ

ياً ولم يمنع منه الشااع، ئدليل على عدم نفوذ شرط النتيجة إذا كان عقلا اأنه  الثالث:وعلى 
 هو الصحة. الأصلوليس المقام منهما، ف ،نعم في مثل النكاح والطلاق ك لك

ما خر  إاّ  ،الثانوية مطلقاً  دلةدليل الشرط حاكم، كما هو الحال في الأأن  وعلى الرابع:
اا النص يل ه ا الخيون دلك  ينية، وعليه فلا فرق في صحة ه ا الشرط بلأولا دلةبحيث دخل في الأ

 «.ا ضرا»أو 
لى ب ل التفاوت إجة أم الفعل، بالنسبة يسواء بشرط النت ،ومن كل ذلك تبيّن صحة ااشتراط

 أو لكل بعض من المبيع أحدهما، فقول الجواهر والحدائق على خلاف ذلك محل نظر. ،أو التبديل



 
 ة خيار الرؤيةعمومي

يأتي في الأنقص أنه  ، لكن الظاهرالمنصرف من خياا الرؤية هو في باب الأنقص صفةً ثم إن 
 .جمااعية، والملاك في النص والإئالثلج إذا ذاب بعضه، للاضرا، والعقلاك ،أيضاً ذاتاً 

كان فيما إذا   ،مثلاً  تبدل لونه أو سمن الدابةك ،حسنالمساوي أو الأإلى  ير ا حال التغكو 
 بطل.يالوصف شرطاً ونحوه، ا داعياً فلا شيء، وا مصباً وقيداً ف

ااعتباا حال العقد ا لأنّ  ولو هزل الحيوان وسمن فرجع كالرؤية السابقة، فالظاهر خياا الرؤية،
لى القيمة السابقة، ولو إحال الرؤية اللاحقة، حاله حال خيااي العيب إذا كمل، والغبن إذا اجع 

 م.كفااستصحاب مح طع بالخيااشك بعد الق
 السابقة. ينها هألفرض  ،خياا الرؤية يعتبر حال الرؤية اللاحقة فلا خيااأن  من يرى ،نعم

 ن لم يشمله النص.إ، للملاك و أيضاً المرآة المكبرةّ، فيها الخياا في  والرؤية الخيالية كما
 

 فروع
عن  دلةاا، انصراف الأين له الخكي، لم يرتغ ه حتىكن تر لو كان التغيّر بسبب المشتري، بأ

 التلف قبل»مثله، إذ هو بنفسه سبب الضرا، وا يشمله 
 



 ليس منه.لأنه  ،(1)«القبض من مال بايعه
لتأخره عن الأخ  لم  يان بسبب المشتر كلو كان وقت البيع على الصفة ثم تغير، فإن  ثم إنه 

 ه من قبل نفسه.يلإالضرا  وقد توجه ،يكن على البائع شيء، وا خياا إذ ا وجه له
من تخلف لأنه  ن كان من السماء أو البائع أو ثالث، فعلى البائع، وللمشتري الخياا،إو 

 .«التلف قبل القبض من مال بائعه» لأنّ  الشرط، وذلك
الخلّ وماء الواد يصيران كالماء وهك ا، وهو يشمل الثاني  ك ،والتلف يشمل التغيّر ذاتاً أو وصفاً 

 بالملاك.ولو  الأولك
اا يحتا  الى يفاستصحاب اللزوم محكم، إذ الخ ،تغيّر قبل البيع أو بعدهأنه  ولو لم نعلم هل

استصحاب الصحة إلى حين البيع أو استصحاب عدم التغير فإنه أما  القطع بالموضوع وا قطع،
 مثبت.

يع، وبناء وملاك الب ، للاضرا، وتخلف الشرط،أيضاً ه ا الخياا في سائر المعاملات  ويأتي
 العقلاء.

وهو خلاف طريقة الفقهاء في تخلّف  ،: من مانعة الخلو بينهما)قدس سره(أما ما ذكره الشيخ 
س نقضاً ي الفاقدة للصفات لينالععلى  عدم االتزام بترتب آثاا العقدأن  الأوصاف واللزوم، ومعلوم

أن إاّ  ،دلةاء ليست من الأشكل: بأن طريقة الفقهيف ،للعقد، فاللازم القول بالصحة مع الخياا
 .ليهإق يره ا الطر كذ  الأولىان كل، فيدلإلى  قاً يعلها طر يج

                                                

وفيه: )كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من ماله بائعه(. 15430ح 9ب 303ص 13ج :راجع مستدرك الوسائل (1)



  

 صور اختلاف البائع والمشتري
ل كقول بأنه شاك، وفي  ييقول بالتغير عن حال الرؤية، أو بالعدم، أو ما أن إ مسالة: البائع

 حال للمشتري ثلاثة أحوال، فالأقسام تسعة:
 العدم. صالةالثالث لأ اا فيينه اخأهما و كا بالعدم أو الوجود أو شفي علمهم إشكال ا
 الأنه  ،إشكالفإن علم البائع بالوجود والمشتري بالعدم فلا  ،مّا ااختلاف في الستة الأخرأ

فهو من قبيل  ،ن لم يجز للمشتري ترتيب الأثرإفسخ، ولو فسخ فرضاً كان على البائع القبول و ي
التنازع  ىراه، ولديثر ما أرتب يلًا كأن   انهكوالفساد حيث اخترنا في م اختلافهما في الصحة

قراا معااض بإلأنه  قراا البائع،فالقاضي يفصل بينهما حسب اأيه، وا مجال للقول بالأخ  بإ
 المشتري.

طرفه يعلم ما إ ومنه يعلم حالة الأابعة الأخر من صواتي شك البائع أو المشتري، وفي كل واحدة
 أو العدم. بالوجود

مات أحدهما وواثه وااث يرى خلاف اؤية مواّثه، ولم ينجز المواّث  وفي الرابعة المتقدمة: لو
كان هو أنه   يعمل حسب ما يراه، بحيث يفرضأن  سقاطه، كان للوااثإخ  بالخياا أو الأمر بالأ
 .أيضاً الحق يواث لأنّ  ،الطرف

لم بالعدم والمشتري بالوجود، وهي ما عبّر البائع عأن  لام في الصواة السادسة: وهيكبقي ال
 ؟مع البائع الأصلوغيره: بما لو اختلفا، فهل  )قدس سره(عنه الشيخ 

اشتغال ذمة  أصالةو  ،عدم الخياا أصالةعدم التغيّر، و  صالةالظاهر، لأعلى  المشهواأنه  ماك
 أصل )قدس سره(المشتري بدفع الثمن، وأضاف الآخوند 

  



 
 د به.ييره والتقكعدم ذ  أصالةو  ،عدم ظهوا الخلاف 
اّ لم إخ  به، و أان كن  إ ليس بأصل عقلائي وا شرعي، إذ الظهواأنه  :الأولرد على ين كل

القول و  وهي حجة في الفعل ،لة الظهوااصأ الأصلنما إم، و كه الحيرتب علي ن موضوع حتىيك
 ن.الأوان يكن لم إقااير والوصايا و والثالث كما في الأ ،واللفظ

 لزم الغرا.ـ  هيالأعم من البناء علـ  رك  يلم ن إأنه  الثاني: ىوعل
 ة.يبة ومسبيبواة سبكالم   صول الأينبأن  ىفيخة، وا يفاكهما الير ففي غ ،أي حال ىوعل
لم يرض أنه  خمسة: من صوللأ ،تبهكفي بعض   )قدس سره(ره العلامة كما ذ كو مع المشتري،  أ

 اشتغال ذمته بمقابله، وعدم وجوب تسلم المبيع، وتسليم الثمن؟ولم يتعلق البيع به، وعدم  ،به ا
 احتماان.

 نع عنهايمع يلزوم الب أدلةطلاق إأن  الخمسة هنا يرد عليها: صولالألأنّ  ،الأوللكن الظاهر 
 .ثر بعد الفسخ، واستصحاب بقاء الأالمقام من المستثنىأن  علميولم  ،ما خر إاّ 

 :يردأنه  إلى ضافةه ا بالإ
 وإاّ لزم البطلان ا الخياا. ،الرضا مفروضأن  :الأولعلى 

)قدس قول به العلامة يلزم اللازم السابق ال ي ا  اّ إو وعلى الثاني: إن البيع تعلق به قطعاً، 
 .سره(

نفسه على  عدم التزام البائع صالةوم بأكمحأنه  : من)قدس سره(بما ذكره الشيخ  :وعلى الثالث
 ة.ية والمسببيببنهما السيف مفقود، فإن بع بوصيباتصاف الب
 ب إذا فسخ.يجوإن لم  ،اايخ كان هناكع وجبا وإن  يبعد صحة البأنه  الرابع والخامس: ىوعل
  



 
 ع المنسوج بعضاً دون بعضيب

نسجه محدوداً بالحدود الخاصة، فهل ياً، مع ما يعاً شخصيلة: لو باع المنسو  بعضه بأمس
وما  ،(2)﴿تجااة عن تراض﴾و ،(1)مثل: ﴿أحلّ الله البيع﴾ دلةالأ يصح كما قال بعض، لإطلاق

 .أشبه
 .وغيرهما( قدس سرهما)يصح، كما عن الشيخ والعلامة  أو ا

 احتماان:
 هو مقتضى القاعدة. :الأول
لى إ ضافةإلى المنسو  ازم، وبالإ ضافةالبيع بالإأن  فقد استدل له بما عن المبسوط: من :والثاني
ة وعدمه، فيلزم اجتماع النقيضين، وكل ازم يياا الرؤية، فيجتمع في شيء واحد خياا الرؤ غيره فيه خ

 وملزوم وملازم للمحال باطل.
 وفيه:
ة  ئطبيعتها التجز فاّ إإذا لم يقصدا وحدة المعاملة، و  ،كان خياا ففي البعض ا الكلن  إ :أواً 

ة  ئأحيانًا التجز  أيضاً اح والطلاق، بل فيه كنما خر  بالدليل النإكسائر المعاملات بالمعنى الأعم، و 
 ها شبهة حيث ا يحل للزو  الوطي دون سائر ااستمتاعات.أكالتحليل لبعض الأمة، أو إذا وط

 .ؤان خياا ففي الكل فلا تجزّ ك ذاإ :اً يثانو 
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 ت وأووبةإشكالا

ي الموجود، وما نحن فيه الكلي المعدوم، أو الجزئإاّ  بيع في الشريعة اأنه  وما عن المختلف: من
تناقض، فإن الشخصي الموجود المعدوم غير أنه  :ىخر أبعبااة و  شخصي معدوم،لأنه  ،همايليس بأ
 معقول.
، والبيع مركب من يشخص لي اكة  يالبقلأنّ  عة تشمله وا تناقض،يطلاقات الشر إأن  ه:يوف

 .الكلي والجزئي
( عن لى الله عليه وآله)ص النبي يفيشمله نه ،الباقي في ال مة مجهولأن  وما عن الت كرة: من

 .(1)الغرا
 ق.يف دقيصو ة المنسو  تيونه بقكر  كذ لأنّ  ،ائنكهو  و  ف،يجهل بعد التوص ه اإنه: يفف

ا تبع ما ليس » :(لى الله عليه وآله)ص حيث قال« عندك»خلاف أنه  وما عن بعض: من
 . (2)«عندك

ع ياّ فبإ، و ينملك الناس كما يفعله بعض الدال ما كان ،المراد به على ما تقدمأن  ففيه:
 إشكالالكلي والشخصي ال ي يظهره الفصل في مثل الثماا ولبن الحيوانات ونتاجهم وما أشبه ا 

 فيه.
البيع وجود ولو اعتبااي، فلا يعقل تعلقه بمحل معدوم، إذ المعدوم ا أن  وما عن آخر: من

 ابعة وصف موجود لشيء موجود.صح من الأحوال الأيا نمإيكون موصوفاً وا وصفاً، و أن  يمكن
  

                                                

عن بيع و ( عن بيع المضطرلى الله عليه وآلهرسول الله )ص ى)نه :13ح 40ب 330ص 12ج :وسائل الشيعة (1)

.الغرر(

.( عن بيع ما ليس عندك(لى الله عليه وآله)ص ىوفيه: )نه 1ح 1ب 4ص 4ج :يحضره الفقيه من لا (2)



 
 ت.ياسائر ااعتباا كااعتباا قائم بال هن وليس هو معدوماً  أن  ففيه:

 ما، كالكلي في ال مة، والملك ينالملكية بحاجة إلى محل له تعأن  من :وما ذكره بعض المعاصرين
ليس لأنه  ليس بكلي، وا تعين خااجي له، لأنه ليس في ال مة، الموجود في الخاا ، وما سيوجد بعد  

 بموجود.
 من قسم الكلي.أنه  :ففيه
 .البطلانعلى  ليفلا دل :هيوعل

 اته.يكان له الخياا على ما عرفت من خصوص اّ إنسجه كالموجود ا خياا للمشتري، و ثم إن 
وحدة ل ،ه ا وليس الكلام خاصاً بالنسج، بل ك لك حال صنع مثل الخزف والأواني ونحوها

 الكلام في الجميع.
وان يالحك مره تعالىانت البقية من غير صنع الإنسان، بل الطبيعة بأكذا  إما يف ك لكأنه   ماك

 بر، أو الحيوان كدود القز والنحل يكمل ما يصنعه.يك



 

 

 فصل 
 ب يار العيفي خ

 



 



 
 بيار العيخ

 إشكالب، وا كسيط أو المر في المعاملة الشخصية في مواد الجهل الب ،لة: في خياا العيبأمس
لى الثمن، أم المشتري إبالنسبة البائع في صحة البيع، لكن لمن يصل إليه المبيع معيباً الخياا، سواء 

 .أيضاً لى المثمن، كما سيأتي وجوده في سائر المعاملات إبالنسبة 
 ابعة:الأ دلةدل على الصحة فيما نحن فيه الأيو 

 (1).﴾عن تراض ﴿تجااةمثل قوله تعالى:  ،فالكتاب
 (2)﴾.وقوله سبحانه: ﴿أوفوا بالعقود

 (3)وقوله عزوجل: ﴿أحل الله البيع﴾.
 فإنه يلازم الصحة. ،له الردأن  والسنة: مما سيأتي من الروايات الدالة على

 : المحصّل.جمااعوالإ
 والعقل: والمراد به بناء العقلاء، كما قد يطلق عليه في الكلمات.

 وذلك: ،متا يرغ ،بيا يعلم هل هو صحيح أو معلأنه  ،لغرافيها من جهة ا شكالوالإ
 نان بالصحة.يما للاطمإ

الشرع والعرف على  بناءأن  عم الأغلب، ومن المعلومء بالأيأو للظن بها، والظن يلحق الش
 ها.يام ا فكحفي الألأنه  ،اسيالظن في الموضوعات، وليس ه ا بق
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 .خباا عرفاً إب يوته عن العكفإن س ،فظس خاصاً بالليخباا البائع فإنه لأو لإ

 ب.يظهر العيالسلامة ما لم على  بنونيأو لبناء العقلاء فإنهم 
لفاظ موضوعة للمعاني الألأنّ  ( عن الغرا الواقعي،لى الله عليه وآلهالنبي )ص ىقال: نهيا 
بيله كالتبيّن ان من قكلما  ك ك لكو  طريقي، الأولحيث إن ما خر  كالعلم والضرا، إاّ  الواقعية

 كما قراّ في موضعه.  ،خوفه :راد بهيوالثاني  ،(1)والوجدان والرؤية وما أشبه، كما ذكروه في آية الفجر
 إلى ضافةوفيما كان واقعاً كان فاسداً وإن جهله المشتري في المبيع، أو البائع في الثمن، ه ا بالإ

إاّ  أعم من البائع والمشتري والعلم والجهل بهمع علم البائع في المثمن بالعيب غرا، فإنه وإن كان أنه 
 جوبة الأابعة في جهله ا تستقيم في علمه.لو فرض استقامة الأأنه 

يقال: الأجوبة الأابعة على سبيل منع الخلو، وفي صواة علم البائع يكفي بناء العقلاء في لأنه 
ا ل الغر يوجب انصراف دليء العقلاء ( مانعاً عنه، إذ بنالى الله عليه وآلهالصحة، وليس نهي النبي )ص

 .كعن ذل
 .باً يع معيان المبكاا في ما  يللمشتري الخأن  تياطلاق اواإده يؤ يو 

 ه ا عن الثاني.
مثل ه ا الغرا ليس مشمواً للنص، من باب أن إاّ  الغرا وإن كان واقعياً أن  :الأولوعن 

بأس بالغرا في الصلح  ت، وا مانع كما ابدليل بناء العقلاء والروايا ،الخرو  الحكمي ا الموضوعي
 ونحوه.
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 بيلو اشترط السلامة من الع

ولو اشترط الصحة في متن العقد، فهل هو تأسيس حتى يكون له خيااان، فيكونان مثل 
ن إ ي بح تلك الشاةأن  جاء ولده، ثم ن ان إ ي بح شاةأن  ومثل ما إذا ن ا ،خيااي الغبن والعيب
سقط أو سقط أفإذا  ،كما قال به البعض ،إلى غيرهما ،ولده وشفي مريضه شفي مريضه، ثم جاء

 .بياا العياا الشرط بقي خيخ
 .وآخرون )قدس سره(ما قال به الشيخ كد،  كيأو تأ

 احتماان:
م لم يشترط، أب اشترط الصحة ياا العياا خيالخأن  منو  نهما اثنان ذاتي وعرضي،أمن 

 .الأولقرب: والأ
عن اجل اشترى جااية » :: لكن يؤيّد الثاني ما واد من اواية يونسره()قدس سقال الشيخ 

اش فإن اقتصااه على أخ  الأ ،(1)«قال: يرد عليه فضل القيمة ،نها ع ااء فلم يجدها ع ااءأعلى 
 .أيضاً خياا العيب، ولو كان خياا تخلّف الشرط كان له الردّ أنه  يدلّ على
شتراط اللفظي، وا فيها ااعلى  ى(عل)نه ا دالة لــ: : بأ)قدس سره(رواني يه الإيل علكأشو 

 ،ه، ولأن الغالب وقوع جزء من الوطي بعد العلم بالعيبير فلعل الوجدان بغ ،دالة على الوطي
 اّ كانت الزوجات معيبات، بل البكااة كمال.إبوبة ليست عيباً، و يوالث

                                                

 .14ح 216ص 5جالكافي:  (1)



 

)قدس خ يلام الشعلى ك ةيفي دالة الروا أنإاّ  ابعة،ت الأشكاال الإكتم  ين لم إو نه إ قول:أ
 (.دهيؤ يو ): (الله هاحم)ولعله ل ا قال  ،ملاً تأ سره(

 
 فروع

م كإذ الح ،مهكل حكه، فلير باً دون غية، عمّ و عند أ  أو بشرط أان كان في زمان أو مك ثم لو
 تابع للموضوع.

س به بأس في يلنه لأ باً دون البائع ففسخ، فإن قلنا بالتفكيك،يع يان عند المشتر كولو  
 د.يااعتباايات وإن لم يكن في الحقائق، فلكل حكمه، وه ا ليس ببع

نعم، إذا صاا سبب التنازع، حلّه الحاكم الشرعي على طبق أحدهما أو اأي ثالث إذا أمكن 
 .(1)ذلك، كما في غير المتباينين والضدين ال ين ا ثالث همما، على ما قرا في كتاب القضاء

اا،  يوقت تعلق الخلأنه  ،يب بأن وصل إلى المشتري سليماً، فااعتباا بحال البيعولو زال الع
 طريقي ا موضوعي، غير ظاهر الوجه.لأنه  عتباا حال التسلّمكما في زوال الغين، واحتمال كون اا

اا، ين خيكالنقل لم  ىمعيباً، وحال الإجازة صحيحاً، فحيث نر  ولو كان حال البيع فضولةً 
 سه.كسه عكفي عو  شف،كالقائل بالراه ينعم 

                                                

 .القضاءكتاب  85ـ  84: ج(الفقه)راجع موسوعة  (1)



 
 الأرشو   الردد ينب

 وا خلاف. إشكالاش، بلا  الردّ والأيناا بيوجب الخيب يمسألة: الع
 :دل عليهيو 

 بناء العقلاء من غير تغيير من الشااع له.
 القطعي ال ي ادعاه أمثال الرياض والجواهر وغيرهما. جمااعو: الإ
يجاباً، وفي الإيجاب سلباً، فإن كان طرفه واحداً فهو إسلب ، فإنه يرفع الضرا في ال«اضرا»و: 

 ل التخيير.يسبعلى  انكما في المقام  كان متعدداً  كن  إو  ،ينالمتع
والدالة لفهم  ،ت، والسند حجة للشهرةيا: به اوا)قدس سره(ث قال يو: مرسلة الخلاف ح

 .)قدس سره(الشيخ 
 حجة علينا. )قدس سره(ا يقال: ليس فهمه 

اّ سقط كثير من إما واد من نقل الحديث بالمعنى يكفي في الدالة على ذلك، و  :يقال نهلأ
 حاديث عن الحجية.الأ

نا، يدي ما بأيرخبر آخر غعلى  ن من العلوم عدم عثواه: بأ)قدس سره(د يراد السيإه يرد عليوا 
 عثر عليها.ولم ن )قدس سره( هان في زمانك ہيروغ (نة العلميمد)لأنّ   ظاهر،يرنهّ غإف

 شاء ادّه،ن إ ه،يلإاا يباً وعلم المشتري فالخيفإن خر  السلعة مع» :(ليه السلامو: الرضوي )ع
ة، وسنده مجبوا بالشهرة كما عرفت.يحودالته صر  ،«بيادّ عليه بالقيمة أاش المع شاء أخ ه ون إو 



 
 واة في مستداك الوسائل، فراجع.كة الدعائم الم  ياوا :أيضاً ؤده يو 

صحة أي  يقتضياش أو الردّ، والجمع بينهما إلى اوايات متعددة ذكرت الأ ضافةبالإه ا 
 واحد منهما أااده المشتري.

 
 ت الأرشياروا

نها ع ااء أعلى  ةيجاا  ىن اجل اشتر ع» :ونسياش، ما اواه الأعلى  وهي الدالة الأولىفمن 
  (1)«.يمةقال: يردّ عليه فضل الق ،دها ع ااءيجفلم 

 (عليه الصلاة والسلام)ن علياً إ» :(ليهما السلامه )عيعن أب ،وني، عن جعفركة السيواوا
 يعل لىإها ا بّاً، فخاصمه يرة، فوجد فكرها حكها سمن احتيف ةكّ من اجل ع ىاجل اشتر  في ىقض
نما بعته إلك بكيل الر ب سمناً، فقال له الرجل:  :(ليه السلام)ع يعل فقال له (،عليه الصلاة والسلام)

 (2)«.نما اشترى منك سمناً ولم يشتر منك ا باًّ إ(: ليه السلام)ع يعل حكرة، فقال له منك
الربّ كان مخلوطاً بالسمن بحيث يعدّ عيباً، فأخ  السمن بقدا أن  الظاهر منه:حيث إن 
نما إهو المثل، و  الأصليكون بالقيمة، بل يصح بالعين، بل أن  اشاً، إذ ا يشترط فيهأالنقص يكون 

 ة من باب البدل.القيم
 ا، كو   اكل ثوب بك  ياً نة فباع عمر جراباً هرو يعمر بالمدو  ناأنت ك»د، قال: يز يبن  خبر عمرو 

قال: ا  ،ب، فقال همم عمر: أعطيكم ثمنه ال ي بعتكم بهيه عيفأخ وه فاقتسموه فوجدوا ثوبًا ف
 ،(3)«فقال: يلزمه ذلك)عليه السلام( بي عبدالله ولكن نأخ  منك قيمة الثوب، ف كر عمر ذلك لأ

 (ثمنه)الظاهر من حيث إن 
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 ( بالتفاوت.ليه السلاممة، فأمر الإمام )عيل القك( مة الثوبيق) التفاوت، ومن

 .الله تعالى شاءن إ ت الردّ،يابعض الروا أتييوس
 

 وصف الصحدة وصوره
د، أو الداعي، يون بنحو الشرط، أو الجزء، أو القيكقد ـ  في عالم الثبوتـ  وصف الصحةثم إن 

 نتائج بحسبها:ل، وتختلف اكفي ذل إشكالا 
أن  فسخ، أويخ  بشرطه فيأء له، أو يد عن شرطه فلا شيرفع اليأن  : للشااطالأولففي 

 ،ة، وا ادع من الشااعيقلائعال ىمقتضأنه إاّ  قولوا بهيخ  الفرق في قبال شرطه، وه ا وإن لم يأ
 ونحوه.، (1)ه: ﴿أوفوا﴾يقتضيف

اا، فإن شاء قبل الباقي يالثاني: يبطل البيع بقداه على نحو السالبة بانتفاء الموضوع، فله الخوفي 
 بنسبته من الثمن، أو فسخ لتبعّض الصفقة.

 المقيّد عدم عند عدم قيده، إذ البيع غير ه ا.لأنّ  ،وفي الثالث: يبطل
 وفي الرابع: تّم البيع بلا شيء، إذ الداعي ا يغيّر المبيع.

لأنه  ،خد مقابل الفائتيأأن  على نحو الشرط أو الجزء، فلهأنه  ا في عالم الإثبات فإذا لم يعلمأمّ 
 من باب فقد الشرط أو تبعّض الصفقة.ما إ له حقهلأنّ  ،يفسخأن  وله ،ثابت على كلا التقديرين

بل الجزء خ  مقايأأن  كانت النتيجة مع الجزء على ما عرفت، فله  ،جزء أو قيدأنه  وإذا لم يعلم
 الفائت أو يفسخ لتبعّض الصفقة.
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 جزءاً أو شرطاً، وله كله ذللأنّ  فسخيأن  الصحة، فله الأصلف ،ثلاثةال يأأنه  علميوإذا لم 

 ان.كهما  يأفي مقابل  كله ذللأنّ  ،خ  مقابل الشيء الفائتيأأن 
 

 بية ظهور العياشفك
 ،والشرط الضمني ،«ضرا ا» اشف عقلي ا شرط شرعي، إذكب  يظهوا العأن  ثم الظاهر

 وبناء العقلاء كلها على ذلك.
والعلم به واؤيته ووجدانه  ،فقلّ ما اشتمل على ظهوا العيب ،امّا الروايات وإن استدل ببعضها

 ية ا الموضوعية.قلفاظ الطريالظاهر من مثل ه ه الأأن إاّ  ،على الثاني
ب أو يبه عو  ئاً يش ىأيما اجلٍ اشتر »: )عليه السلام(ما في الصحيح عن الباقر  :ويؤيده

 مما هو نص أو كالنص في ذلك. ،(1)«عواا
 فالبينة تقوم مقامه، وليس كالقطع الموضوعي. ،وعلى ه ا

كان للبائع   ،فقطع كل بأحد الطرفين، وفسخ القاطع ،مثلاً  وإذا كان المشتري متعدداً كاثنين
 خياا تبعض الصفقة.
لأنّ  ،اللزوم قبل اللزوم الأصلالشرطية أو الكشفية، فالظهوا على نحو أن  ثم لو شك في

، ولو فرض عدم تسليم مثل ذلك يفرادأو  ضافيإه عموم يما فك،  زمانيأفيه عموم  (2)﴿أوفوا﴾
 فااستصحاب يقتضيه.
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 فروع

ية، ئ، والشرط الضمني، والعقلاجمااعضرا، والإ ن، للا الثمن والمثميناا بيا فرق في ه ا الخ
 اً.كلا ت مياوالروا

ره الأدباء، كيشملهما كما ذ  (البيع)لأنّ  ،أيضاً يشمل الثمن  (المبيع)أما القول بأن لفظ 
 الثمن فقط وا تلازم. (المبيع)المنصرف من أن  :والمصدا يسري في كل مشتقاته، ففيه

دون المشتري المسلم صحّ  كذل ىر يافراً كان البائع  كباً دون الآخر، فإن  يحدهما عأولو اآه 
  (1)لزام.الإ اشه من باب قانونأخه و فس

 وكلما تنافى القانونان قدّم قانون المسلم ل لك. ،(2)«الإسلام يعلو» إذ ،وفي عكسه ا خياا
 ،ما إذا كان كافران أو مسلمان يختلفان في الرؤية، فالمرجع اأي القاضي، كما ذكرناه سابقاً أ

 حتى في المواد ال ي يخالفهما.

                                                

 للإمام المؤلف. (يةهالفق دالقواع)يل الأكثر حول قاعدة الإلزام راجع كتاب صللتف (1)

 .11ح 1ب 376ص 17ج :وسائل الشيعة (2)



 

 عمومية خيار العيب
، بل ابما يقال بملاك الروايات لو  الأ  ابعة الأ دلةللأ ،أيضاً وه ا الخياا يجري في سائر العقود 

 .إشكال، وفيه نظر أو أيضاً 
بطل العقد والطلاق حسب ااستقراء، لما دلّ يث ا ين حكبدل الخلع، لو  في المهر ير يج ا كو 
اش، للاضرا، ل والأي التبديناا بيلخه منها، فاينهما في أماكن خاصة فقط، ليس ما نحن فأعلى 

 والعقلائية، والشرط الضمني.
عطاها بشرط أن إأنه  في ما كانت في مواد القصاص فالظاهرأما  وك لك يجري في الدية،

 ،سقطه في قبال أخ  الدية لم يعدأخ  به بدون الصحة فيعود حق القصاص جاز، وبدونه بأن الأ
 .نما كان له البدل أو الأاشإو 



 

 بيار العيات خمسقط
ما إاّ  ك لكحق، والحق  لأنه  اش أو كليهما بالإسقاطمسألة: يسقط كل من الردّ أو الأ

  مواد.يرشهوا في غره المكما ذ كث،  واّ يو  لهيتبدو  عه وهبتهيخر ، ول ا جاز ب
سقاط بعض إن كيمأنه  ماكاا،  يسقطهما فلا خأن إحدهما سقط دون الآخر، و أفإن أسقط 

 ا.هميلكو  أأحدهما 
ب، فلا وجه لسقوط يبالع اسقاطاً للردّ فقط، إذ الرضا بالبيع ليس اضإولو اضي بالبيع كان 

 .اشالأ
ما كس أمراً خااجاً عن الخياا،  ياش لالألأنّ  لاهما،كسقط  ياا، فهل يسقطت الخأ :ولو قال

 .)قدس سره(د الطباطبائي يوجهه الس
الأاش فهو أجنبي عن أما  قرااه،إلعقد أو الخياا معناه ملك حل الأنّ  بل الرد فقط، ،أو ا

 .ره بعضكما ذ ك ،اشسقاط الأإ س بمعنىياا ليسقاط الخإف ،شرعي وعقلي كاا، فإنه تداا يالخ
 اش.ط الأقو عدم س الأصلالمنصرف، ولو شك في مقام الإثبات فلأنه  الأول :الظاهر

 
 التصرف

 ونيكلإشااة فلا كالقول واحيث إنه  سقاط نشاءً لإجإالتصرف إذا كان ثم إن 



 
وت كس»في مثل إاّ  فييكسقط، فإن الرضا وحده ا ينئ  يوح ،مع الرضا بهإاّ  ك لك

 «.ر اضاهاكالب
  الأخرس ونحوه.يراح والطلاق في غكفي مثل النإاّ  شترط خصوص اللفظيا أنه  ماك
 .جمااعوالإ م،ح المتقديالصحكنشأ الإسقاط به، وذلك للنص  ي منه مسقط وإن لم يرالمغأن  ماك

حدث فيه بعد ما قبضه أف» :طلاق الصحيحبأنه مسقط لإ :فربما يقال ،أما ما فقدهما
 .جمااعولمعقد الإ ،(1)«شيئاً 

أو مثل الوطي، فإن  ،الحدث المغيّر  :المنصرف من الصحيحأن  بعد ،بالعدم للأصل :وابما يقال
أن إاّ  ـلطهااة بشيء خاص باب افي  على كما يصطلحـ  ن كان لغةّ يشمل كل تصرف إالحدث و 

 المعياا المنصرف.
ادّ الجااية إذا لم تحض ستة أشهر، مع وجود أمثال تلك التصرفات، وادّ العبد من  :ويؤيده

 حداث السنة، وه ا هو الأقرب، ولو شك فيه استصحب الخياا.أ
ل: ية جمايوك ا لو كان التصرف المغيّر من السماء أو شخص ثالث سقط الردّ، لإطلاق اوا

 إلى الملاك في الصحيح. ضافةبالإ ،(2)«ان الثوب قد ق طع أو خيط أو ص بغ كن  إو »
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 امهكحأتلف العين و 
لتعليقه في المرسل على قيام العين بعينها، فالمقام من باب  ،ولو تلف العين حقيقة سقط الخياا

ما كس الشيء ا بدله أو ثمنه،  الردّ الظاهر في ادّ نفعلى  ن الخياا معلّقولأ ،السالبة بانتفاء الموضوع
  فلا اد.ينث ا عية، فحيفي أخباا وطي الجاا 

: )عليه السلام(لقوله  ،وإذا خرجت العين عن الملكية باانتقال أو الوقف أو العتق، فك لك
الأخص من كل على  حداث، فإنه يطلق عرفاً إأنه  ، وا شك(1)«ما قبضه شيئاً  حدث فيه بعدأف»
من السالبة أنه  إلى ضافةبالإ ،عم من الحدث في باب الطهااة، وما نحن فيه مصداقهيجاد وإعدام، الأإ

 بانتفاء الموضوع.
كما اختااه   ،ا وآخرين، أو )قدس سره(ولو اجع إلى ملكه فهل يصح ادّه، كما عن الشيخ 

  :قوان ،)قدس سره(الشيخ الأنصااي 
 بأنه قام بعينه. :الأولاستدل 

ن ظاهر قيام العين عدم : بأ(قدس سرهما)رواني يد الطباطبائي والإيه السما استدل لك :الثانيو 
 ستمراا الحدث.احداث الشيء هو إوجود وصف التغيّر وقد وجد، وبأن منصرف 

ال ي لم يزل أو كال ي كالزائل العائد  أن  بأن مبنى المسألة على ما ذكره الفخر: من :وابما يقال
ا، لكنهما بمعزل عن اتباع  الزمان من المشخصات أوأن  منبن سينا: الم يعد، أو ما نسب إلى 

 الظواهر العرفي.
)قدس خ الأنصااي يالمنصرف من القيام بعينه فيما إذا لم يتغير، ول ا فالأقرب قول الشأن  ماك

 نهبأ كوجد فلا ش قد عدم وأنه  اّ فلو فرضإ، و سره(
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س الكلام في إعادة ي لونه السابق، وللىإاجع أغ ثم ب، وك لك حال ما إذا صالأولليس الشيء 

 الشرعية. دلةالمعدوم مما هو مسرح كلام الحكماء والمتكلمين، بل في المستفاد عرفاً مما هو معياا الأ
الفسخ من لأنّ  بين ما لو عاد الملك بالفسخ فله الردّ، وااّ فلا، فغير ظاهر، :أما التفصيل
 حينه ا من أصله.

من الإحداث، وللسالبة لأنه  س له الرد،يال ما إذا تغيّر البعض، لولو تلف البعض فحاله ح
 ولطرفه خياا تبعض الصفقة، غير ظاهر. ،فاحتمال حقه في الرد بالنسبة ،بانتفاء الموضوع



 

 بيالمع ب فييلو حدث ع
 ثم لو حدث في المعيب عيب آخر بعد البيع فهو على ثلاثة أقسام:

 .ون الحادث قبل القبضيكأن  :الأول
 قبل تمام الخياا.و  يكون بعدهأن  الثاني:
 هما.ون بعديكأن  الثالث:

 
 الأولالقسم 

ن كان الثوب قائماً إ» لمفهوم قوله: ،: ففي كون الجديد مانعاً عن الردّ بالعيب السابقالأولأما 
 .حينئ  الأاشإاّ  حيث الثوب من باب المثال، فليس له ،(1)«بعينه

 ،«عهيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايل مبك» :(يه السلاملأو ا، للاضرا، ولقوله )ع
أن  وأفسد، نه إ :التلف أعم، ول ا يقال للخل والجلاب إذا ذهبت الحموضة والرائحةأن  بيبتقر 
ه، ولعدم الخلاف ال ي ادّعاه الشيخ يل الردّ الشامل لما نحن فيطلاق دلشمل المقام، ولإيه كملا 

 .ا يمنع الردّ أنه  نه ا خلاف ظاهراً فيقائلًا: بأ )قدس سره(المرتضى 
 احتماان.

سره أو ما كبعد التفصيل: بين ما إذا كان العيب من المشتري، كما إذا اماه بحجر فين اكل
 ، أو من السماء أو البائع أو الأجنبي فالثاني.الأولشبه فأ
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،  «ع تلفيل مبك»شمله يضر نفسه والتلف منه، فلا أالمشتري بنفسه لأنّ  ،الأول نما استثنيإو 
 شمل المقام.يث يوا للخبر بح ،لماتهمكطلاق لإما ا ك

 
 القسم الثاني

حتماات فيه قوال واا، والأالأوليأتي فيه التفصيل ال ي ذكرناه في أنه  ما الثاني: فالظاهرأو 
 ابعة:أ

وا ضرا،  طلاق دليل الخياا، واإستصحاب، و فقط، للا الأول: خياا الرد بالعيب الأول
 إذ اختياا الردّ شيء واحد ا تعدد فيه، كما سبق مثل ذلك في بعض الخيااات المتقدمة. ،خياا آخر

 لأول، فلا ادّ با«نهيقائماً بع»الشيء بسبب العيب الثاني خر  عن كونه لأنّ  أو بالثاني فقط،
ط أو المجلس أو الحيوان  ب في زمان الخياا للشر يالعلأنّ  ب الثاني،ياا بالعينما الخإاش، و نما له الأإو 

 .(ل مبيع تلف قبل قبضهك) :لقاعدة ،كالعيب قبل العقد
 أو بهما معاً، للدليلين بدون مانع.

والثاني  ،(1)«نهين كان الشيء قائماً بعإ» :سقط بمفهوم لأنّ الأول اا له بالرد إطلاقاً،يخ أو ا
ا  ،اشالعهدة، ومعناها الأ :هاا ليالظاهر من كون الضمان في حال الخياا ممن ا خلأنّ  سقط

 خياا الفسخ.
 ااان.يل بين فعل المشتري فلا خياا، والثلاثة فله خيصرناه من التفكقرب ما ذ ن الأكل

 من جواز الردّ  :ت لما ذهب إليهيار اواكذ  )قدس سره( يوالسيد الطباطبائ
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 جمااعاهر الإظبل الااات الثلاثة، قال: يب الحادث قبل القبض أو بعده في زمان أحد الخيبالع
 اجع.ير ه في الجملة، فمن شاءها فليعل

 
 القسم الثالث

حق له في الرد مطلقاً،  اأنه  ان المشهواكن  إو  ،ل السابقيه التفصيبعد فيوأما الثالث: فلا 
 أصالةتساقطان، والمرجع يلتعااض مقتضى الردّ من الخياا ومقتضى عدمه من العيب عند المشتري ف

 اللزوم.
 .ك لكل واحد منهما فك ،«ضرا ا» ولتعااض

 شتري، فهو بمنزلة إحداث للحدث المانع من الردّ.المعلى  ب الحادث مضمونين العولأ
 .ك لكس  يب ليوبعد التع ،(1)«نهيان الثوب قائماً بعكإن  »ل: ية جمايولروا

 ما أخ .كع هو  يوالرد بالحمل الشا ،ت جاء به ا اللفظياس ادّاً، وفي الروايب ليوان ادّ المع
 ه.يان علكما  على   بعد فسخ المشتريكينواستصحاب بقاء المل

ن التلف في زمن ب، ولأيواحتمل بعض: حقه مطلقاً، استصحاب حقه في الردّ بعد التع
 ون من البائع.يكب يب فالتعياا العيللمشتري خحيث إن اا له، و ياا ممن ا خيالخ

العلامة والعاملي ك ،قامهما الجانبانأن إو  ،ينلير في الدلكفي جمالة مما ذ  شكالالإ ىفيخوا 
 هم.ير وغ (قدس سرهم)خ يوصاحب الجواهر والش

 ن ا معدل عن المشهوا.كل
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 الردد  طار في سقو يالمع

اا في عدم الردّ قوله ياّ فالمعإبه السابق من باب المثال، و يع بعد عيب المبيقول الفقهاء بتعثم إن 
ط أو يان الثوب قد قطع أو خكن  إو (: »ليه السلامقوله )عو  ،(1)«اً ئيه شيحدث فأ(: »ليه السلام)ع

 ة.ي، والعقلائ«ضرا ا»إلى  ضافةبالإ ،(2)«صبغ
كالمصوغ ي اب ويصاغ مرة   ،أو المشابه ةصيو النقأدة يا بالز ييرل تغكشمل  يو بعضه أ كل ذلكو 

عتباا، كما إذا مز   أو غيره، من غير فرق بين نقص ال ات أو الوصف أو ااالأولىثانية بمثل 
لقى أبأن  ،خفضهاأالمشتري أو خلطه خلطاً يصعب فيه التمييز، وك لك إذا عمل ما يرفع قيمته أو 

أو جماعه منه فااتفعت، من غير فرق بين الزيادة والنقيصة  ،في السوق فانخفضت القيمة المتاع مثلاً 
 ده،يو لزوم تبعأة الموجب للحرمة لحماً حبال، حلااً أو حراماً كوطي الدابالمتصلة أو المنفصلة كالإ

 .ك ذليرغإلى 
بقاء خياا  الأصلمن الردّ، أو بالعكس لم يمنع، أو شك فمنع من الإحداث أنه  فكلما علم

 الردّ.
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 زالثم  بيلو حدث الع
الزائل العائد كال ي لم أن  يتوقف علىنه إ ولو حدث العيب عند المشتري ثم زال، فقد يقال:

  ي لم يعد. كالأو  يزل، 
ة المردّدة يلكست ه ه اليفل ، قال به الشرعيني مواد من ااحتمالأأن  اللازم فهمأن  ن فيه:كل

 تفيد بنفسها شيئاً.
 وفي المقام قوان: ،ه ا

وك ا  ،(1)«ه بعد ما قبضه شيئاً يحدث فأف»من: لأنه  ،يمب القديمانع من الردّ بالعأنه  :الأول
 كما في يىنسانًا ثم احتإلمنع، ولنظائره في الشريعة، مثل ما إذا قتل واستصحاب ا ،(2)«..أو صبغ»

ااتها ثم كزال بأم، أو أموضعه فالتإلى  سرائيل ونحوها، أو قطع عضواً فضمّه المجروحإقصة بقرة بني 
حيث يبقى حق المقتول والمجروح في القصاص، وا يشملها دليل  ،اجعها، إلى غير ذلكأعالجها بما 

شباه تعطي ااستيناس الأو  النظائرحيث إن لى ما يشبهه، إ ،جازة الوليإلى إ ااحتيا  ااة فيكالب
 للمقام.

 :له الردّ، قالأن  ر: منيوجهاً لقول التحر  )قدس سره(خ يره الشكلما ذ  ،ليس بمانعأنه  الثاني:
ن كمران، لالأ ىفلما يحدث، وقد انت يجل تضرا البائع، وضمان المشتر فإن الممنوع هو ادّه معيوباً، لأ

 الثبوت بعد السقوط.على  ليلعدم الدل ،رةكتبعاً للت   ،اختاا المنع (احمه الله)هو 

                                                

 .3ح 207ص 5ج :الكافي (1)

.2ح 207ص 5ج :الكافي (2)



 
وه ا صادق  ،(1)«نهيكان الثوب قائماً بعن  إ» فيشمله اواية جمايل: ،ولأن العين قائمة بعينها

 فيما نحن فيه، كما استدل به بعض.
لو كان ، (2)قال: المرجع هو ﴿أوفوا﴾ ،ياا: من استصحاب الخ)قدس سره(ره الآخوند كولما ذ 

ثناء بتداء، وأما إذا كان حدوثه في الأالشك في أصل ثبوت الخياا أو في بقائه بعد ثبوته من اا
 فالمرجع هو استصحاب الخياا.

ب الحادث يوالع ،باً مقتضٍ للرديون المبيع معكأن   : من)قدس سره(د الطباطبائي يره السكولما ذ 
 ال المانع أثر المقتضي أثره.فإذا ز  ،مانع

ان في بعض أدلته كن  إ، و الأولقرب أقول: كل ذلك محل تأمل بما ا يسع ذكره المقام، ولعل الأ
 .ىفيخما ا كنظر،  

                                                

 .2ح 22ب 60ص 7الأحكام: جتهذيب  (1)

.1المائدة: سورة  (2)



 
 بيلو رضي البائع بردد المع

قل منه، فهل هو أثر، أو كأاش، أو بدونه، أو بشي ب الحادث بأيثم إذا اضي البائع بردّ المع
 .هماير وغ (قدس سرهما)خ والآخوند يما قاله الشك ،اايادّ بحق الخ

 .هير وغ )قدس سره(رواني يما قاله الإك ،قالة والتفاسخأو بالإ
 اش.ظهر في مواد الأيوالفرق 
ا ب، يمة العيغرمه المشتري عند الردّ: قياش ال ي المراد بالأن إ :(دس سره)قخ يقال الش
 مضمون بضمان المعاوضة، يمب القديالعلأنّ  م الردّ،غرمه البائع للمشتري عند عديالأاش ال ي 

 د.يوالحادث مضمون بضمان ال
سقط حقه  أفإذا  ،ب من باب حق البائعيان، فقد استدل للأول: بأن عدم الرد مع العكف  كيو 

 ان للمشتري الردّ.ك
 هما، اير حة وغيل والصحية جمايما في اواك ،ب الحادث مانعيقول: العيل ال ي يولأن الدل

 شمل ما إذا اضي البائع.ي
تعلق بالعقد، فمع تلف يلأنه  ،ما قرا في محلهك ،ينمع تلف الع صح حتىيولأن الفسخ 

 .الوصف ال ي هو الصحة أولى
ان متعلقاً كإذا  أنه  ماكقّ همما،  يحان كتدخل الشااع  يل مواد لم كعدوهما، في ولأن الأمر ا

 ة بعد عدم تدخل الشااع.ي، للعقلائك لكلأمر  ون ايكما في الشفعة كبإنسان واحد أو بثلاثة  
م شرعي بالرد، كام في المقام، فلا حي، وا قينام العيقول بقيل يواستدل للثاني: بأن الدل

 صححّه، فهو من ي حقّ، ومجرد الرضا ا م اكحأنه  والحاصل



 
 .سبابهأصح بدون يفهل  ،هير ون ماله لغيكالإنسان بأن  ال اضيقب

  مجعول.يرم الضراي غكوالح ،م ضرايكحلأنه  اا،يعل الخيج وبأن الشااع لم
قالة شامل الإ أدلةطلاق إنما يعدمه، ب الأصلف ،صح الردّ أم ايهل أنه  نا فيككوبأنه إذا ش

 للمقام.
ان له ك ك لكان  كلما  كحسب تلقي العرف حق، و أنه  ، والعمدةالأولبعد ي ن اكل

 سقاط.الإ
نهما يب كلما شكام، و كحس الأكبع ،اثالإكخر    ماإاّ  ك لكالحقوق  أن  رنا سابقاً كوقد ذ 

موا نه الشااع أو صدّقه من الأيل ما بكم ال ي هو  كالحعلى  م، إذ الحق أمر زائدكالح الأصلف
 ة.يالعرف



 
 ع يصور تعددد البائع والمشتري والمب

طراف ون أحد الأكيما تقدم، وقد كع واحداً، فيالمشتري والمبو  ل من البائعكون  يكمسألة: قد 
 صوا: هأو طرفان أو الثلاثة متعدداً، ول

 
 الأولىالصورة 

لاً، أو كاش  لًا، والأكصح للمشتري الردّ  يع، وهنا يالبائع مع وحدة المشتري والمب : تعددالأولى
ثر من كأ إليّ  إذا دفعتمإاّ  د الردّ يا أقول: إني يث يح ،ثركقل منه أو أأبعضاً مما لأحدهما بقداه أو 

ثر من كأتموني يعطأما إذا قال ولي المقتول عمداً: إذا كل من له حق،  كفي   ك لكما هو  كاش،  الأ
 .ك ذليرغإلى  اّ اقتصصت،إو  ،عفوت ـالستة  ىحدإ ـة المقراة يالد

 قبل بدون ادّ وأاش.يأن  ما لهك
 . أو ايناً مع أحد البائعيكصبح شر ي ن هل له الردّ البعضي حتىكل

 قوان:
ظاهرة في ادّ  دلة، والأؤزّ يجفلا  ك لكاا  ي، والخؤزّ يجط فلا يع واحد بسيالبلأنّ  وز،يج ا: الأول

 ض.يل، فلا تشمل التبعكل أو قبول الكال
، ولو ك ذليروب وغياا الرجل والمرأة في العيوان والشرط وخياا المجلس والحي خليرده: التنظيؤ يو 

 فااستصحاب مع عدم صحة ادّ البعض. كش
 بأنه كهما، متداا ينه ضرا علض، والقول بأية وهي قابلة للتبعيالمعاملة اعتباا لأنّ  وز،يجالثاني: 

 واةكالم   دلةاا تبعّض الصفقة، والأيفرضه همما خعلى 



 
مثل  دلةاا الواحد في الإاث، وظهوا الأيقسّم الخياا، ول ا يع والخيبساطة للب تفي، إذ ا ا

إلى  صلي ث اي حيرع، والتنظيوحدة البائع والمشتري والمبإلى  حة منصرف عن المقاميالمرسلة والصح
 ل.يللاستصحاب مع وجود الدل مجال يبقي فلا ،اساً يقإاّ  سيل (1)القطع

 
 ةيالصورة الثان

ة، وهي: تعدّد المشتري ووحدة يس المسألة في الثانكعرف: عي ولىومما تقدم في الصواة الأ  
 ه جماع.يلإما ذهب كل منهما،  كلأاش لل من الردّ واكاا في  يالبائع، فالخ

اا واحد، ولأن يالعقد واحد فالخلأنّ  ث قالوا: بوحدته في الردّ همما،يح ،نيخلافاً للآخر 
ستلزم ي وحدة المشتري، ولأنهإلى  ل منصرفيولأن الدل ،ااانين خيأاا واحد فمن يل خيالثابت بالدل

ستلزم يحدهما أالبائع إذ ادّ على  نه، ولأنه ضرايس الشيء قائماً بعيب فليالبائع وهو ععلى  ضيالتبع
 ه.يتبعّض الصفقة عل

 ى:فيخا  ل ماكوفي ال
ب في ي لرجل واحد فظهر العيناح امرأتكمثل ن ،اثنانأنه إاّ  ان بلفظ واحدكن  إفإن العقد و 

 أحدهما.
 اأن  لزمستيأنه  إلى مضافاً  ،رناهكاا واحد، وأيّ انصراف بعد ما ذ يخ ااان ايه فهنا خيوعل

 قوله أحد.يا  ، وه ا ماأيضاً اا همما معاً بالردّ يخ
قدام نما استلزم بإإس منه، وتبعّض الصفقة يون عند المشتري، وه ا ليك ب: مايل العيهر دلاوظ

 اا، يالبائع في صواة علمه، وفي صواة جهله له ه ا الخ

                                                

.بالملاك (1)



 
 .يينل واحد من المشتر كاا ليخ اأنه  ا

 حدهما.أمجال استصحاب عدم تحقق الردّ لو ادّ  اأنه  ظهري كوب ل
قدم، ألأنه  صحين فيانهما مشتر  علم البائع بأينل: بيبالتفص القول ةيظهر عدم تماميما ك

حق للمشتري الواحد أنه  عّض، اباا التيخ نئ يللبائع حأن  صح للاضرا، إذ قد عرف:ي وجهله فلا
 في الردّ.
 

 الصورة الثالثة
 :ينقسمعلى  فهو ،ع متعدداً ين المبكل ،ك لكالمشتري  ان البائع و كولو  

حدهما مشروطاً بالآخر حق للمشتري الفسخ في أان كون عقدان في لفظ، فإذا  يكفقد 
د يالمق ل، إذكد بطل اليداً به وفسخ المشتري في القياا تخلّف الشرط، أو مقيان للبائع خكب، و يالمع

اا للبائع وا بطلان يخ ح وايب دون الصحي المعده، وبدونهما حق له الفسخ فييعدم عند عدم ق
 ع.يللب

باً فللمشتري يحدهما معأان كان والداا، فإذا  كالد كع متعدد،  يمبعلى  ون عقداً واحداً يكوقد 
 دة اياالز أن  صة عن الأاش، وقد تقدميقندة و ياع، أو قبوله بأاش، أو بدون أاش، أو بز يادّ الجم

 البائع. اعن اضإاّ  ونكت
في  حتى إشكالمع اضاه فلا أما ـ البائع  اب فقط بدون اضيفسخ الجزء المعيأن  ن هل لهكل

 .كذلله س يأو ل ـالشيء الواحد 



 
 احتماان:

للبائع أن إاّ  ،كفله ذل ـ اح وطلاق الخلعكفي مثل الن ا ـفي المعاملات  ؤزّ يجاا يالخأن  من:
 اا واوثه واثة متعددّون.يإذا مات ذو الخ اا في مايالخ ؤده: تجزّ يؤ يعض الصفقة، و اا تبيخ

 اعدم حقه في قبول البعض وادّ البعض بدون اض الأصل، و ؤزّ يجاا واحد فلا يخأنه  ومن:
 الصفقة له. اا تبعّضيمن جعل خ البائع، حتى
  الإاث في المقام.ين المقام وبينفرق ب ، إذ االأولبعد يوا 



 
 ياً ب ربو يان المعكلو  

مع أنه  ماك بجنسه،  ياً ابو  ىما إذا اشتر يفي صحة الردّ، وعدم ادّ الأاش ف لإشكا مسألة: ا
 .صح الأاشيهل أما  صح ادّ البعض دون بعض،ي ينتراض الطرف

 فمن قائلٍ: بنعم.
 وآخر: بلا.

 ه فنعم.ير  أخ  الجنس فلا، وغينل بيوثالث: بالتفص
 ضاا بعد تعااض يربًا غا أنه  الأاش بدون مح وا، واحتمال أدلةطلاق : بإالأولاستدل 

 ة.يالحلعلى  العامة الدالة دلةون المرجع الأيكث التساقط ي، وفي ااجتماع حين المطلقينليالدل
دة بلا واسطة، أو بواسطة ياة العقد للز ي سببينه بيفرق ف ق الربا، إذ ايوالثاني: بأنه من مصاد

م الشااع  كن، أو بحيدة بجعل المتعاقديا تحقق الز ينفرق ب وبأنه ا اش،ة ااستحقاق من جهة الأيسبب
، وبأنه كذلإاّ  س الربايستلزم نقصاً في آخر، وليدة في جانب مما ياوجب ز ياش، وبأنه ما في الأك

ضمناً والشرط موجب للربا، وبأن  كشترط ذليب يدة، إذ من طرفه العيامن الشرط الضمني بالز 
وز في يج ا ك لكع،  ي من ابتداء البينيدة في الربو ياالز وز يج ما اكأنه    الربايمتحر  أدلةالمستفاد من 

نه كل )قدس سره(ما قاله الآخوند ك،  اش جزءاً أو غرامةً ون الأيكأن  ين فرق بيرحال استقرااه، من غ
 .شكالة الإيقال: المسألة في غا (قدس سره)خ يالشأن  ماك،  (فافهم)قوله:  كضاف بعد ذلأ

 ، ومنىفيخ ما اكثاني مخدوش  ر للك، إذ ما ذ الأولن الظاهر كل



 
س من الربا المحرّم، انصراف يفرضه لعلى  : بأنهىً بر كس بربا، و ي: بأنه لىً ن المنع صغر كالمم

المقام بحسب أن  مع ىالشبهة في الصغر أن  : ظاهرهم(قدس سره)رواني يلة عن مثله، ول ا قال الأدالأ
 ل.كمش أيضاً  ىبر كال

اش من الجنس اآه العرف ان الأكلو  نه إ ل في وجهه:ين قإو  ، ظاهر الوجهيرل فغيما التفصأ
راه يالعرف حيث إن  الجنس يران من غكه الربا، خللاف ما إذا  يصدق عليصة مما يدة في قبال نقياز 

 ن.يشمل الأمر ي ـته ير تماميتقدعلى  ـ لة المنع ددة، إذ بعض أيا الز يروهي غ غرامةً 
الردّ، أو عدم أخ  أحدهما، ولو فرض وصول إلى  اط في الرجوعيااحتأن  إشكال نعم ا

 .ةالبراء الأصلة فيالعلم صولالأإلى  النوبة



 
 فرع

قد  ىمة، فإن الشيء المشتر يب موجباً لنقص القين العيكلم  : ماأيضاً اش ه الأيون فيك ومما ا
دة ياوجب ز ياً ون ناقصاً نقصيك قد ينالعأن  ماك،  ياً مةً من الثمن، أو أنزل، أو مساو يق ىعلأون يك
من لأنه  اش،أوالثالث فلا  الأولمة حسب يانت القك، فإذا  كاه ا وا ذ مة، أو نقصها، أو ايالق

 ، فإذا فرض)قدس سره(رواني ي الإيرتعبعلى  اساتها معهاي قياالسالبة بانتفاء الموضوع، وهو من قضا
 ااان.يان له خك مةً يد قيعطاه أز أناً و يناقص عأنه 

 
 رفانلو تعارض الع

س يلحيث إنه  ينوالمسلم ،هم مثلاً يب لديث الختان عيح ىالنصاا كثم إذا تعااض عرفان،  
ان كحدهما دون الآخر، فإذا  أراه يث يب عندهم، فباع أحدهما للآخر عبداً معه أو بدونه، حيبع

تساقطان، يف ـون يكث يشعر في وجهها والرجل ح ث ايما في المرأة حك ـن يمال ضدكالنقص وال
 اا.يفلا خ ،عيلزوم الب لأصلاو 

 مع السلب. الأصلث يح ،ابيج السلب والإينان بكإذا   ك لكو 
 ما تعااض عرف خاص وعرف عام.يعلم الحال فيومنه 



 
 بيشراء المععلى  الإقدام

هم بأنه مسقط، من ير اشاً، وتعبأاا له، ا اداً وا يب فأقدم فلا خيمسألة: لو علم المشتري بالع
 اافع. فهو دافع ا اّ إمن جهة ااقتضاء في نفسه، و أنه  المسقطات، أواق مع يباب الس
ت الظاهرة في يااا له، من الروايالخ أدلةبعد عدم شمول  ،اللزوم الأصللأنّ  اا معه،يخ نما اإو 

 ة.يجمالة من مثل الظهوا والوجدان والرؤ 
ضرا، نعم هو  شمله اي ا مثال المقامأات ياله، وفي الميقدم بنفسه علألأنه  ،«ضرا ا» :ومن

ه ير نفسه، أو غعلى  ليشمله في الضرا القلي ما اكتلاف المال ونحوه،  إحرمّه الشااع، مثل ن إ حرام
 .ر في بابهكما ذ على  ،ن اضي بهإو  ه حتىير نفسه، أو غعلى  يرثكن شمله في الضرا الإمع اضاه، و 
 لمقدم حقاً.رون لي ث ايمن قبل الشااع ح يبناء العقلاء الممض :ومن
نما الفااق إل، و يطلاق الدلإر من كلما ذ  ،اايي في الخير  الجهل القصواي والتقصينفرق ب وا

 القاصر ال ي اأن  (صولالأ)رنا في كالقاصر، بل ذ   مّون المقصّر ايالعقلاء لأنّ  نهما في الطاعة،يب
 ة لغو.يع وا ل بالميولو ق ل له حتىيلّف أصلًا، إذ شمول الدلكس بميفه ليلكثر لتأ

س من يالقضاء ونحوه، فلكد الشمول ااقتضائي فلا مانع، وفي مواد وجود الأثر  يا أنعم، إذا 
الحائض، على  اميوجوب قضاء الصكد  يبل لأمر جد ،رناه من المح واكل لما ذ يجهة شمول الدل

 .يحال النواه ك لكو 
 ستلزم الدوا.يم بالعلم كص الحيقال: تخصي ا
 في مسألتي الجهر والإخفات، والقصر كروا جواب ذلكقال: قد ذ ينه لأ



 
ست فيهما فقط، بل في جمالة من يلة لكالمشن إ :(الحج)وباب  (صولالأ)نا في لوالإتمام، وق

 بالخطابين ونحوه. شكالمسائل الحج الخاصة بالعلم، فإنه يمكن حلّ الإ
 

 بيالجهل بالع يلو اددع
من قبله، كسائر الصفات النفسية إاّ  ما ا يعرفنه لأ الجهل فالظاهر السماع منه، ىولو ادّع

 غير الظاهر آثااها.
 يشمله. (1)«البيّنة على المدّعي» طلاقإ :ا يقال

 مكان البيّنة، والباطن ا يمكن فيه البينة.إإطلاق، إذ ذلك في مواد  لأنه يقال: ا
عضده ااستصحاب يهل ن كان الجإومنه يعرف حال ادعاء النسيان والغفلة والخطأ والسهو، و 

 دونها.
من باب أنه  هل الخبرة فلا يسمع، وغيرهم فيسمع، فالظاهرأأما احتمال التفصيل بين ادّعاء 

هم من ذلك ؤ بناء العقلاء، وبناإاّ وجه له  نه اإنهما، فيل بينه تفصأ  به، اكم بكنان الحا ياطم
 موضوعي. الوجه ال ي ذكرناه، فهو طريقي ا

 ان له الحلف.كر  كالمنّ به كنعم، لو  
 .(من قبلهإاّ  ما ا يعرف) قاعدةعلى  ليدل قال: ايا 
 ده من قبل الشااع في مثل الحيض والحملييتأو له العقلاء،يقال: دلينه لأ

                                                

.2ح 3ب 164ص 13: جوسائل الشيعة  (1)



 
 ،(1)«ت عليه آية التقصيرأر ن كان ق  إ(: »ليه السلامالصحة، وقوله )ع أصالةوالخلوّ من الزو ، و 

 لى غير ذلك.إ ،(2)«فإن لم يكن تلي عليه آية التحريم(: »ليه السلاموقوله )ع
 

 قدام يعمد العلم والاحتمالالإ
ب، والعلم به في كلامهم من باب المصداق، فلو يالععلى  قدامثم المعياا في سقوط الخياا: الإ

والخطأ م، وادّعاء الغفلة افلا حقّ له في الخياا، إذ دليل الخياا ا يشمل المق ،قدم عليه حيث يحتملهأ
 .والنسيان والسهو كادعاء الجهل في القبول لوحدة الملاك

عدم  الأصلبينما  ،الجهل ال ي هو عدم العلم الأصليقال: هناك فرق بينهما، حيث  ا
 النسيان.
 .الأصلخلاف  يمن قبله، والمدّعي دائماً يدّعإاّ  يعرف نه يقال: الملاك ما الأ
 

 فروع
ون البائع صديقاً له، أو فقيراً، أو ما كر  يمثل تقد ،رير دون تقديتقدعلى  بيالععلى  قدمأولو 

ان على نحو الشرط كان له، فيما لم يكن كن  إأشبه، فإن كان على نحو الداعي لم يكن له الخياا، و 
خللاف ما كان الإسقاط مطلقاً   ،به ا الشرط أسقط خيااه ولم يتحقق الشرطلأنّ  صديقاً له أو فقيراً،

 ي.كما في الداع
 

                                                

 .4ح 17ب 531ص 5ج :وسائل الشيعة (1)

.5ح 14ب 324ص 18ج :وسائل الشيعة (2)



 
 الإجازة، إذ ينصيل حاا علم الأيب، فالمعيان عالماً بالعكه و ير ولو كان المشتري فضواً عن غ

 .نما العقد كالمعدّ إو  ،تحقق البيع يكون بها
كان في مجرد ن  إو  كان وكيلًا مفوضاً كان ااعتباا بعلمه وجهله،ن  فإ لًا،كيو  يان المشتر ك ولو

 وكل.فااعتباا بهما في الم مثلاً  العقد
اا، يلخن له ايكع، لم ي بينب حيقدم ثم مات وواثه الجاهل بالعأو  بيعلم بالعيتري شان المكولو  

 إذ ااعتباا بالمشتري فيه وليس الوااث به.
ن كان إرث حق المواّث فيه، و يلأنه  ما إذا كان المواّث جاهلًا بالعيب فللوااث الخياا،أو 

 الوااث حين البيع عالماً بالعيب.
 

 بيالععلى  لإقدامصور ا
في نصفه فلا إاّ  لو أقدم على عيب عام فظهر خاصاً، مثل جرب كل بدن الحيوان، فلم يكن

 لم يقدم على كل العيب.لأنه  خياا، ولو انعكس كان له الخياا،
لم  ،انت الداجة أقلك فينابعأداجة  في ىالحمكقدم على العيب الشديد فظهر خفيفاً،  أولو 

 اا.يالخ سهكع اا، وفيين خيك
ان له ك ى،سر ينه اليفي عأنه  فظهر ،منىينه اليعمي عكوان،  يالح ن فييب المبايالععلى  قدمأولو 

 اا.يالخ
في  تصواه جرب ثلاثة أاباعهكه من وجه،  يه والموجود فيب المقدم علي العينان بكذا  إ ك لكو 

 يسر.اباع من الطرف الأيمن، فكان العيب في الثلاثة الأالطرف الأ
 



 

 ب وصورهيار العيتراط خاش
في  إشكاللة: لو اشترط العالم بالعيب ثبوت خياا العيب على نحو خياا الشرط، فلا أمس
 داً به الخياا الخاص فقد اختلفوا فيه:يإذا شرط الخياا العيب مر أما  طلاق دليل الشرط،لإ ،الصحة

 : فسد الشرط وأفسد، لكونه مخالفاً للشرع.)قدس سره(فقال الشيخ 
أن ـ  ا يقول بأن الشرط الفاسد مفسد (احمه الله)أنه  معـ  فساد عندهوجه الإأن  اهروالظ

 د.يوجب فساد المقيد يفساد القأن  من العلومو  د،يالمقام من باب الق
الغرا مقتضٍ للخياا، أن  : بصحتهما، ووجهه بتوضيح منا:)قدس سره(وقال صاحب الجواهر 

 ه عن الرضا، ومع الشرط ترتفع الكاشفية فلا مانعية.قدام مع العلم مانع من حيث كشفوالإ
لى إالشرط الفاسد ا يسري لأنّ  : بفساد الشرط دون العقد،)قدس سره(يروانى وفصّل الإ

 البيع.
الصحة أن  التزام في التزام، كماأنه  وه ا هو مقتضى القاعدة، إذ قد عرفت عدم السراية بعد

حيث ا ـ  المقام ليس من قاعدة المقتضي والمانع الصحيحةأن  لىإ ضافةفي الشرط غير ظاهر، إذ بالإ
ن الشااع لم يجعل ه ا الخياا في مواد أـ  صولنقول بصحة ه ه القاعدة مطلقاً على ما فصّلناه في الأ

وان في يا على أحكامهم، فهو من قبيل جعل خياا الح (1)«الناس مسلّطون على أمواهمم»و ،العلم
 في غير مواده.ه، أو خياا الغين ير غ

 

                                                

.7ح 33ب 272ص 2جبحارالأنوار:  (1)



 
رنا كنا ذ ك، ل)قدس سره(خ يلام الشكة ليالتمام ىر يالشرط الفاسد مفسد أن  ىر ينعم، من 
 ته.يتمام معد )قدس سره(في محله تبعاً له 

 
 جماليالعلم الإ

فالظاهر أن العلم الإجماالي بعيب ه ا أو ذاك  ،مع العلم بالعيبالخياا وحيث قد عرفت: عدم 
فإن العلم  ،سقط، إذ هو في الحقيقة جهليكون من الم اه في معاملة أخرى امما لم يشتره أو اشتر 

الإجماالي ـ كالجهل الإجماالي ـ علم تفصيلي انضم إلى جهل ك لك، فالأدلة باعتباا الجهل تشمله، إاّ 
 خياا. نه من الإقدام ال ي ذكرناه سابقاً ومعه اإإذا قيل 
 



 
 التبري من العيب

 جماااً أو تفصيلاً يسقط الخياا.إالفقهاء أن التبري من العيوب  مسألة: المشهوا بين
 خلافاً احتمال عدم المسقطية.

 أو التفصيل بين الإجماالي فلا يسقط، والتفصيلي فيسقط.
سقاط غرا، وهو آبٍ عن ، والإالأولالخياا في  أدلةطلاق إخيران ناشئان من وااحتماان الأ

سقاط ما لم يجب، إذ ثبوت إولأنه من  ،(1)ئاً﴾ي  ش   اس  الن   م  ل  ظ  ي  ا  الله   ن  إل: ﴿يمن قبلأنه  ص،يالتخص
 .سقاطه قبلهإنما هو بعد البيع فكيف يكون إالخياا 
ليس بغرا حينئٍ ، والمعدّ كاف في عدم كونه من لأنه  نما يخصّص بالتبريّ التفصيلي في الثاني،إو 

 عليه العقل والشرع. مثل التبريّ في الطبيب كما دلّ  ،سقاط ما لم يجبإ
 

 المشهور أدلة
العقد وقع هك ا، لأنّ  ،(2)طلاق ﴿أوفوا بالعقود﴾إو  ،بناء العقلاءبما المشهوا، فقد استدلوا أ

 أشيئاً وبه عيب أو عواا ولم يتبرّ  ىا اجل اشتر يمأ» (:ليه السلامومفهوم صحيح زاااة عن الباقر )ع
 ئاً ثمحدث فيه بعد ما قبضه شيأليه ولم يتبين له فإ

                                                

.44 :يونسسورة  (1)

 .1 :المائدةسورة  (2)



 

 كنقص من ذليه بقدا ما يرد علييمضي عليه البيع، و أنه  العواا أو ب لك الداء، كعلم ب ل
 (1)«.الداء والعيب من ثمن ذلك لو لم يكن به
، المتاع ك(: جعلت فداليه السلامكتبت إلى أبي الحسن )ع» ومكاتبة جعفر بن عيسى قال:

من كل عيب فيه، فإذا اشتراه المشتري  ئى عليه بر باع فيمن يزيد فينادي عليه المنادي، فإذا نادي
نه لم يعلم بها، فيقول له أه عيوبًا و ينقد الثمن فربما زهد، فإذا زهد فيه ادّعى فإاّ  واضيه ولم يبق

 أم ا ،سمع البراءة منها، أيصدق فلا يجب عليه الثمنأالمنادي: قد برئت منها، فيقول له المشتري: لم 
 الخبر. (2)«(: عليه الثمنليه السلامفكتب )ع ،منيصدق فيجب عليه الث

 
 دلةالأعلى  شكالالإ

دالتها على أن  بقوله: ا يخفى )قدس سره(: السيد الطباطبائي الأولىدالة  ل فيكوأش
وجه للتمسك بها  في الثاني ا شكالالسقوط بالتبري والسقوط بالعلم ليس على نسق واحد، ومع الإ

 .الأولفي 
 س للسياق مثل ه ه القوة حتى يمنع الدالة.ليأنه  وفيه:

جل ن لأيكها لم يالحكم بلزوم البيع فن إ بقوله: )قدس سره(يرواني ليه الإإشاا أوفي الثانية: بما 
ن يكاا لم كنالإأن  اتبكلام المكفهم من  ياا سماعها، بل لأجل ما كنإإلى  البراءة وعدم الإصغاء

 شتري احتيااً للتخلص من المعاملة لما زهد فيها.نما نسب به المإو  ،واقعهعلى  ياً جاا 
 مرين.إذ ا منافاة بين الأ ،وفيه ما ا يخفى

                                                

.3ح 207ص 5ج :الكافي (1)

.29ح 5ب 66ص 7ج :حكامتهذيب الأ (2)



 
الآبي سياقه عن  ،(1)( عن الغرالى الله عليه وآلهقابلة الروايتين لنهي النبي )صبمه إشكالما أ
 ه:يفف ،(2)عموم ﴿أوفوا﴾إلى   والرجوعينقال بتساقط الطرفيأن إاّ  ص،يالتخص

 قدام.ليس من الغرا بعد الإلأنه  ،في الصغرى شكال: الإأواً 
يقاوم الدليل الأهم، ولعل الشااع احظ احترام  منع الغرا احيث إن  ،وثانياً: في الكبرى

ل ك ىسبحانه ﴿علأنه  وأ ،(3)ئاً﴾يل ﴿ا يظلم الناس شيس المقام من قبيفل ،نه أهمأقدام المشتري و إ
 (4)ر﴾.يشيء قد
 

 بيمن الع صور البراءة
 سقاط الخياا في القبول والرد.إالبراءة قد تكون عن الردّ فقط ا الأاش، ومعناه: ثم إن 

 .نما له الردّ أو القبولإالرد، ومعناه عدم الضمان للنقص و  وقد تكون عن الأاش ا
 معناه عدم التزامه بسلامته.و  هما،يلكون عن  كوقد ت

فيها  الأصلحيث إن بعكس العبادة ـ  المالية سائر الحقوقك كيكقابل للتفو  حقحيث إنه و 
 صحّ كل ذلك.ـ  ما خر  منها بالدليلإاّ  الحكم

 ر.كب خاص، أو عيوب ك لك، لما ذ يو عأب، يل عكعن   أتبرّ يأن  صحيأنه  ماك
 جاز فقدأن إولو باع الفضول مع البراءة، فإن لم يجز المالك فلا بحث، و 

                                                

 «.نها غرر كلهاعنها لأ )صلى الله عليه وآله(نهي رسول الله »...وفيه: 13ح 266ص 12ج :راجع وسائل الشيعة (1)

.1 :المائدةسورة  (2)

.44 :يونسسورة  (3)

.20 :البقرةسورة  (4)



 
ز بدون البراءة، فهل للمشتري الحق ييجادّ أو أاش، وقد فلا حق للمشتري في  ،ما فعلكز  ييج
 .عاديسقط حقه فلا أالمشتري لأنّ  ا شرط البراءة سقط، أولأنّ  اايفي الخ

 ،رفض فلا كلام فيهي ، إذ قد(1)فإن المالك فيما جرى على ماله له ست حاات ،الظاهر الثاني
ع، أو بالمشروط دون شرطه، أو بالمقيد دون ييقبل بأخص، أو أعم، أو من وجه، أو بجزء من المب وقد

 قيده.
. ؤتجز ي وليست مثل النكاح أو الطلاق مما ا ،طبيعة المعاملة تجزّئيةلأنّ  : يصح،الأولففي 

 ة، وك لك قالوا في المتعة كشرط عدم الدخول ونحو ذلك.ئنعم في تحليل الأمة قابل للتجز 
ون عقداً. نعم يكون كجازة تالإ ه عقد سابق، واير عليجالزائد لم لأنّ  ،يصح وفي الثاني: ا

 .كليم  وما ا  كليم   ع مايل بيون من قبيكبالنسبة إلى الخاص ناف اً، ف
 جزءه.  كحال ما إذا قبل المال ك لكعرف حال الثالث، و يومنه 

 التزام في التزام.لأنه  وإذا قبل المشروط بدون شرطه صحّ،
ما حقق في كد مثل الفصل،  يإذ هو خلاف العقد، فإن الق ده بطل،يد دون قيذا قبل المقإما أ
 محله.

ل، ثم المشتري افض، أو قبل  يعرف حال الصوا الثلاث في اشتراء الفضول عن الأصيتقدم  اومم
 ما فعل، أو بدون قبول البراءة.ك

                                                

 في صورة القبول. (1)



 
 لو تلف المعيب مع التبردي

ضمان  اا المشتري ايان خب خاص، ففي زميو عن عأالبائع عن العيوب مطلقاً،  أثم لو تبرّ 
 في الداوس.  )قدس سره(على البائع، كما اختااه الشهيد 

سائر الأحكام فلا، فلو أما  من حيث الخياا، أنما يسقط ما تبرّ إقال:  )قدس سره(لكن الشيخ 
 تلف به ا العيب في أيام خياا المشتري لم يزل ضمان البائع لعموم النص.

، أو )قدس سره(د يما قال الشهكبلوازمه ف الخيااسقاط إ ينل بيبعد التفصياقول: وا 
 .)قدس سره(خ يما قال الشكاش فخصوص الردّ والأ

)قدس مع الشيخ  الأصلف ،في الإثبات: فلو اختلف في قدا دالة اللفظأما  ه ا في الثبوت
 .سره(

قبلت ن إ ع البائعالبائع أم ا، وم أنه هل تبر أو  ،كان النزاع كبروياً ن  إ مع المشتري الأصلثم إن 
 .ب أم اينه هل ه ا الحدث الخااجي عأنما كان تنازع في الصغرى و إالكبرى و 



 

 بيصور زوال الع
 

ب قبل العلم به، بل وك ا لو زال قبل الردّ بعد العلم به، فهل للمشتري حق يولو زال الع
 . واحديرما اختااه غك ،نيالأمر 

 .آخرون هكما اختاا   ،حق له في أيهما أو ا
 .)قدس سره(كما قواه الشيخ   ،أو يفصّل بين الأاش فله الحق دون الردّ 

 ن؟يما قال به بعض المعاصر ك ،سهكو عأ
 احتماات:

يكون الزوال بنفسه أو بعلا  أن  ، وااستصحاب، من غير فرق بيندلةطلاق الأ: لإالأول
 المشتري أو البائع.

دليل  جمااعيقن من الأخباا صواة البقاء، والإ، إذ قدا المتدلةوالثاني: للأصل بعد عدم شمول الأ
ضرا بعد الزوال،  مرفوع حيث ا« ضرا ا»هنا قطعاً، و إجمااع لبّي لم يعلم شموله هم ا المقام، بل ا

 وا بناء للعقلاء.
له معقد، فلوا ااختلاف  جمااعظهواها يمنع من الأخ  بالقدا المتيقن، والإأن  لكن يرد عليه:
اّ فلو ااتفع إع كما يلاحظ الغبن في حاله، و يلاحظ حال البيبه وجه، والضرا  هنا لكان للتمسك

شبه كما إذا عولجت البكر فردّت بكااتها، أو طاب المجروح، أبعد ذلك لم يكن للخياا وجه، وك ا ما 
 .أيضاً وعلى ذلك بناء العقلاء  ،اشفهل يقال: بأنه ا حق له في القصاص أو الأ

ان كب ا ما  يالردّ هو المتلبّس بالع أدلةفقد استدل لكلامه: بأن ظاهر  )قدس سره(أما الشيخ 
ة ذمة ءاش فلما ثبت من استحقاق المطالبة به لفوات وصف الصحة، فبراوبًا في زمان، وأمّا الأيمع

 لى دليل.إالبائع يحتا  
 



 
 لكشأ، ول ا كيكجه للتفو  او  ونايك و اأونا يكأن  ماإب، فيع العيالمبعلى  نهما واداأوفيه: 

 .(قدس سرهم)هم ير غو  روانييد والإيالآخوند والسك ،ينغالب المحش )قدس سره(خ يالشعلى 
 ،اش فلا وجه له بعد الصحةالأأما  حق الرد ناش من العقد الباقي،لأنّ  ،سكما احتمال العأو 

 ك.كينك قد عرفت نشؤهما من العقد فلا وجه للتفأفيرد عليه: 
 

 فروع
تنطبق المسألتان أن  بعد ذلك يهمّ  ما إذا تعيّب في زمان الخياا ثم طاب، واومثله الحال في

 على قاعدة الزائل العائد، إذ المعياا المداك وقد عرفت حاله.
اا دون يل الخيصولو اشترى الفضول معيباً وحال الإجازة كان صحيحاً، فعلى الكشف للأ

 س.كس انعكالنقل، ولو انع
 الأولاش، فللمالك قبول الأمرين، أو ادّهما، أو قبول خ  الأأفردّ أو باً يالفضول مع ىولو اشتر 

تجري في الثاني،  الأولالفضولية كما تجري في  ذإ لم يبق مجال للثاني، الأولإذا افض أما  دون الثاني،
 .يينث فعل فضوليح (1)( في قصة عروةلى الله عليه وآلهوقد قبلهما اسول الّلّ )ص

نه إصيل، فردّه أو أخ  الأاش أو قبله بدونه الفضول، فإذا اشترى الأ ومن ذلك يعرف حال ما
 .ليصبنظر الأ ىمراع

                                                

النبي  عطانيأجلب فقدم  :قال البارقي، جعد بن عروة عن: »فيهو 1ح 18ب 245ص 13: جوسائلال مستدرك (1)

 ثم بدينار منه أحدها فبعت رجل فلحقني بدينار شاتين فاشتريت شاة، بها اشتر :فقال ،اًدينار )صلى الله عليه وآله(

 .«يمينك صفقة في الله بارك: وقال يعل فرده ،ودينار بشاة عليه وآله( )صلى الله النبي تيتأ



 
الن ا والطلاق، فإنه ا كما علم خروجه،  إاّ  ءيل شكتي في  يأأنه  لفضولي:ارنا في كوقد ذ 

 المشهوا.على  همايري فيج
 

 بيالتصردف بعد العلم بالع
 ن:يمر ب مسقط للأيبالعالتصرف بعد العلم أن  ركبعضهم ذ ثم إن 

ما ـ إاّ  ، المؤيد من قبل الشرع بالسكوت عليه، إذ المعاملات غالباً انه اضللقاعدة العقلائية بأ
وقوله سبحانه:  ،(1)﴿أوفوا بالعقود﴾ :عقلائيات سكت عليها الشرع، أو أيّدها بقوله تعالى ـخر  

 .الرضا مسقطأن  ىبر كمة  يوما أشبه، بضم (2)﴾﴿تجااة عن تراض
وطي الجااية أن  ، ولروايات:(3)«منه اف لك اض»( في خياا الحيوان: ليه السلامولقوله )ع

 اش كما ا يخفى، إذ النص صرح به فراجع.يسقط ادّها، وه ا خاص بالردّ، وا يشمل الأ
 ااستصحاب.إلى  ضافةوفي قبال ذلك، القول ببقائهما في غير المغيّر، لإطلاق دليلهما، بالإ

اشاً أو كليهما بالتصرف، فيكون كما أنشأ الإسقاط اداً أو أا إذ ما ينل بيهر التفصن الظاكل
 .احك مثل الطلاق والنير غفيلى القول، بل يكفي الفعل إالإنشاء في  حاجة أنشأ، إذ ا

 وك ا إذا تصرف تصرفاً مغيّراً، ه ا بالنسبة إلى الردّ، إذ المنصرف من نص

                                                

 .1 :المائدةسورة  (1)

.29 :النساءسورة  (2)

 .2ح 169ص 5ج :الكافي (3)



 
 .و خاط القماش، إلى غير ذلكأذا ذبح الشاة، إما كه  ير ا غذإان، ا كما  كالردّ: ادّه  

 وفي غير الصواتين يبقى الخياا مطلقاً، أو في الجملة.
 

 دلةالأعلى  شكالالإ
 االرضأن  على ليدل نه ابراه: بأعلى كو  : بأنه ليس مطلقاً،الأولويرد على صغرى الدليل 

فالعقود والإيقاعات  د به الإنشاء، وإاّ راير اضاها كوت البكبدون الإنشاء مثبت أو مسقط، وس
 .ك ذليرغإلى ، عاً يان بكـ   مثلاً ـ  بحاجة إلى الإنشاء، فهل إذا اضي زيد ببيع دااه

طااها الخاص، فإن العلة تعمّم إعلة، لكن في  (1)«منه اف لك اض(: »ليه السلام)ع وقوله
السيااة إلى  ىتتعدّ  ا ،ةير بكية لأنها  حب الداا الفلانأذا قال: إني إمطلقاً، ول ا  وتخصّص ك لك ا

عادل، فإنه لأنه  وإذا قال: صلّ الظهر خلف زيد ،وغيره )قدس سره(كما ذكره الشيخ  ،الكبيرة مثلاً 
 .د وما أشبهيالقضاء والتقلإلى  ىتعدييتعدّى إلى سائر الصلوات، لكن هل 

اهرة وما أشبه، فلا النسب والمصفي  ومنه يعرف حال اوايات الوطي، إذ هو له شأن خاص
ومن الممكن القول: بأنه في الجااية  ،يقاس به أي تصرّف في نفس الجااية فكيف بالقياس في غيرها

 .أيضاً ه يما نحن فيفعله فإلى  ةيالسرا يوه ا يقتض ،من المغيّر 

                                                

.2ح 169ص 5ج :الكافي (1)



 
 امهاكحأصور التصردف و 

زيادة قيمة المعيب  ب ال ي لم تنقص قيمته بالعيب لتساوي القيمتين، أو يولو تصرف في المع
 كالخصي من الحيوان، فلا أاش حيث ا موضوع له.

، سواء  إشكالسقط بلا  ،ماسبقك نشاءً للرضاإان تصرفه كن  إ نهإل، فيوأما الردّ ففيه تفص
 كان مغيّراً أم غير مغيّر.

التصرف مسقط، أن  طلاق دليلن كان بدون الإنشاء في غير المغيّر فيحتمل السقوط، لإإو 
فلا يشمل دليله  ،اشأنما هو في ما إذا كان إالتصرف مسقط أن  ما دل علىلأنّ  عدمه،ويحتمل 

 رون السقوط في غير المغيّر، ويقتضيه الإستصحاب.ين العقلاء ا أالمقام، وه ا غير بعيد خصوصاً و 
البائع بالتصرف المغيّر، « ضرا ا»ن كان بدون الإنشاء لكنه كان مغيّراً، فيتزاحم فيه إو 

 شتري بالعيب.والم
 ون فيهما.يكضرا  وا ،حدهما ضرا مالي أو جسمي فرضاً ا يقال: ليس لأ

)صلى قوله في  كما  ،إياهما ويشمل غيرهما، مثل الضرا العرضي« ضرا ا»نه يقال: يشمل لأ
وابما كانت نساء ستي ان، انه كان يدخل بلا علماً بأ ،(1)«نك اجل مضااإ»لسمرة:  الله عليه وآله(

دة أو الأخلاق، ومثل يانحراف العقااي مكشفات، ومثل الديني والأخلاقي، كما إذا سبب الأنص
﴾ة  د  ال  و   اا  ض  فإن نقض الغرض ضرا، ول ا قال سبحانه: ﴿ا ت   الغرضي،

ضراها أحياناً أن  مع ،(2)
 ها عنيايكون بمنع الوالد إ

                                                

.4ح 12ب 341ص 17ج :وسائل الشيعة (1)

 .233 :البقرةسورة  (2)



 
﴾ه  د  ل  و  ب   ه  ل   ود  ل  و  ا م  الولد، وبالعكس في قوله تعالى: ﴿و   

 ن  وه  ك  س  تم   ا وقال سبحانه: ﴿و   ،(1)
الضرا عدم ااقتراب منها، فلا هي كسائر ذوات الأزوا  وا مطلقة لتملك أمر أن  مع، (2)اااً﴾ر  ض  

 نفسها.
 

 لو تعارض الضرران
هنا مع اللزوم ال ي هو عموم فوقه، وإذا  الأصلكان   ،وإذا تعااض الضراان على نحو التزاحم

في اللا اقتضائيين يوجب التخيير، سواء كان « ضرا ا»استصحاب يقتضيه، فإن فرض عدمه فا
 أحدهما أهم أم متساويين.

 ن.يم نفر أاّ تساويا، سواء في شخص واحد إكان، و ن  إ وفي ااقتضائيين يقدّم الأهم
 مقتضى الجمع العرفي بينهما.لأنه  وواحد من الثاني يقدّم ااقتضائي، الأولوفي واحد من 

 ه غير ظاهر.يل نفيالضرا الغرضي عن دل )قدس سره( روانييخرا  الإإأن  علميمنه و 
لام كراا الكتإلى  حال حدوث العيب في المعيب الم كوا، فلا حاجة أيضاً ومن ذلك يعرف 

 ه.يف

                                                

 .233 :البقرةسورة  (1)

.231 :البقرةسورة  (2)



 

 فرع
 ولو حدث العيب في مثل الخصي عند المشتري، ففي ذلك أقوال:

له في يشمله دلياش، فلا أان كذا  إعدم الردّ لأنّ  بعض،كما قال به   ،اشأيردّه بلا أنه  :الأول
 خياا له. مثل المقام، وللاستصحاب، ولقاعدة التلف في زمن الخياا ممن ا

يعمّ  ضرا المشتري ا : دليل ا)قدس سره(كما قال به بعض، قال الآخوند   ،يردّه اأنه  الثاني:
: ولو قلنا )قدس سره(ال السيد الطباطبائي جل معااضة ضراه بضرا البائع بالفسخ، وقالمقام، لأ

 بشمول المرسلة، فالحق السقوط، لعدم المانع هما بعد معااضة الضرا بمثله.
ل ادّ يوبعض آخر، لعموم دل )قدس سره(يردّه مع الأاش، كما اختااه الشيخ أنه  الثالث:

اش البائع متدااك بالأ الضراين، إذ ضرا يناستصحاب الردّ، وا تعااض بو  ضرا، ل ايب، ودليالع
اش، كما ا يرد على ااستصحاب ما ذكره الآخوند أالمعيب ليس ب ي أن  دون المشتري، لفرض

ضرا و  :)قدس سره( روانييب، قال الإياشتراط ظهوا الععلى  بناءً إاّ  رييج اأنه  من )قدس سره(
 اش.البائع متدااك بالأ

 اش على المشتري.أا له فلا خيا ن امم، إذ لما كان التلف الأولوأقربها 
 محل تأمل. ن كانت المسألة بعد  إأو ثالث، و  يشتر ب من المينعم، ذلك فيما إذا لم يحدث الع



 

 استثناء العلامة
اش عطى الأأن إلأنه  وبعض آخر استثنى من الردّ ما إذا كان ابوياً، )قدس سره(العلامة ثم إن 
 .ن لم يعطه لزم ضرا البائعإلزم الربا، و 
ن معه، كيمما ك ،على ما عرفت التلف في زمن الخياالأنّ  يمكن الردّ بدون الأاش،أنه  يه:وف
الأاش غرامة وليس جزءاً كما سبق الإلماع أن  إلى ون في المعاملة ا في الفسخ، مضافاً يكا إنموالربا 

ن إي عنده، فين فإنه يوجه بسبب تعييب المشتري الجنس ال الأوللو فرض عدم تمامية أنه  ليه، علىإ
 مانة في شيء.ب عنده مضمون، إذ ليس من الأيالع

فيما إذا تعيّب عند ـ  اجاعه مع الأاشبإ )قدس سره(ن ااستثناء من كلام الشيخ كيمنعم، 
اش ليس الأنه إ يقال:أن إاّ  اللّهم ،ما إذا كان العيب عنده ليس ب ي أاش على ما عرفتـ  المشتري

يشمله، « ضرا ا»أن  لما سبق من ،ان لنقض الغرضكما إذا   شمليخاصاً بنقص القيمة، بل 
 فتأمل.



 

 ب فورييار العيهل خ
، فالمرجع دلة من الأينالمتقلأنه  ب فواي، كما عن الغنية،ياا العيخ ىخ  بمقتضالأأن  ثم هل

 .لثبوته وبعده ا دليل ،، ولأنه دليل الرضا بالسقوطيرفي غيره اللزوم، ولدليل ا ضرا البائع مع التأخ
س من المجمل أو اللبي فيؤخ  ياا، وليل الخيطلاق دلن، لإي المتأخر ينما عن المشهوا بكأو ا،  
ليس أنه  لىإعم من الرضا، مضافاً أن التأخير ضرا المشتري، ولأ وللاستصحاب، وللا ،بقداه المتيقن

 .ما تقدم مثلهك،  ىبر ك فلا صغرى وا ،نشاء، والإنشاء مسقطبإ
 .ضرا لبعض ما تقدم، وبين الأاش فلا، إذ ا ،الردّ ففوا أو يفصّل بين

 أو بين الضرا على البائع فيهما أو في أحدهما حتى الأاش، إذ ابما يكون الأاش ضرااً عليه،
يهمّ بعض  لو ادّه عليه فوااً باعه من غيره بنفس القيمة بدون نقص، إذ بعض الأحيان الأنه 

عرجاء، خللاف من يريد ااقتناء، إذا قيل ـ  مثلاً ـ  يهمه كون الشاة افإنه  ،المشترين النقص في المبيع
 .نما يأخ  بمقتضى الردّ فقط ففوا، وإاّ فمتراخإيعطي الأاش و  اأن  ن من حق البائع حينئ بأ

 أقوال واحتماات:
 رااه.كتإلى  حاجة مما ا ہيروغ« ضرا ا»ل يل، وذلك لدلين مع التعدك، ليرقربها الأخأ



 

 ل الإعلام بالعيب واوبه
 .مسألة: هل يجب الإعلام بالعيب مطلقاً 

طلاقات المتقدمة في المكاسب المحرمة لإج ،تركه غش، والغش محرّملأنّ  ،قال جماع: نعم
 وخصوص بعض الروايات.

 : ا، لمنع صدق الغش على مجرّد الترك.)قدس سره(وقال السيد الطباطبائي 
 منه.لأنه  ليس به، والخفيّ فنعم،لأنه  الجلي فلا،وقال ثالث: بالتفصيل بين العيب 

 .عدمه فنعمو   تبريّ البائع فلا،ينل بياابع: بالتفصو 
 الله تعالى. شاء نإن، وه ا هو المختاا لما سيأتي يير  الأخينخامس: بالجمع بو 
 خر الآينحدهما عأيجابي وترك الإعلام سلبي، فلا يكون إالغش لأنّ  ،ما من قال بالعدم مطلقاً أ

 :ا ازمه، ففيه المناقشةو 
 .أيضاً بل يصدق مع السلب  ،يجابين هو خاص بالإيكبرى: بأنه من أ

 اب.يجإ أيضاً هو و  فّ ك كن التر : بأىصغر و 
المعياا هو العرفية الحاصلة في كليهما، مثل الشهادة باللفظ أو أن  ه ا مضافاً إلى ما عرفت من

لى إكان شهادة، ـ   خوفاً من اللفظ ممن يشهد عليهـ  إذا سكتأنه  بالسكوت إذا كان التباني على
 غير ذلك.



 
 ليفي لترك الإعلامكم التكالح

للروايات المتواترة الدالة عليها مما تقدمت جمالة  ،حرام مطلقاً أنه  م التكليفي فالظاهركما الحأ
 منها في المكاسب المحرمة، فكلما صدق الغش كان حراماً.

 بايعاً كان أم مشترياً، فمع الجهل الظاهر ،هو المنصرف منها نعم، ذلك مع علم الغاش، كما
س يلأنه  ، اك لكالمشتبه شااب للخمر  أن  نه ليس بغش، كماأ غش لكن فاعله مع وا، اأنه 

 .ك ذليرغإلى  بشااب،
ان غشاً، كن  إحيث فصّل بين الغش في العيب الجلي فليس بحرام و  )قدس سره(خلافاً للسيد 

ئل نه س  إ(: »ليهما السلامحدهما )عأحرام، واستدل عليه بصحيح ابن مسلم عن  وبين الخفي فهو
ا جمايعاً فلا بأس ما لم يغط الجيّد يقال: إذا ائ ،لط بعضه ببعض، وبعضه أجود من بعضيخعن الطعام 

 .فمن أين ذلك ،غشأنه  لكنه ا يدل على ،(1)«الرديء
 ىهو مقتضـ  اهيفي غير ما استثنـ  الحكم كلما تحقق الموضوع تحققأنه   فالمشهوا من ،هيعلو 

 .دلةالأ
 

 علام الحكم الوضعي لترك الإ
لأنّ يبطل،  وأما الحكم الوضعي ففي التمويه: كما إذا اشترى ال هب وكان نحاساً م هبّاً،

 يكون ذهباً، فله خياا تخلّف الشرط.أن  إذا اشترى الجامع بشرطإاّ  المشترى غير ه ا وه ا غيره،

                                                

.1ح 82ص 5ج :الكافي (1)



 

 اا تبعّض الصفقة.يفله خ ،هير ان مختلطاً بغكتفاحاً ف ىما إذا اشتر كلخلط:  ا وفي
 .الأولفي مواد ااستثناء في إاّ  ر، بطل،كوفي المز : كما إذا اشترى الخلّ وكان ممزوجاً بالس

مقصوداً للمتعاملين،   أيضاً كان بحد التسامح العرفي بحيث كان ذلك ن  إ ستهلاك:وفى اا
ان أكثر فالمشهوا الصحة كن  إيسمّى عيباً عرفاً، و  ل من اللبن فلا خياا، بل اكمثقال ماء في اط

 ما ا يمكنان مع البطلان.حيث إنه، وما دل على الردّ والأاش، دلةمع خياا العيب، لإطلاقات الأ
لم يكن مقصوداً، والعقود تتبع القصود، لأنه  حيث قال به، )قدس سره( يليخلافاً للأادب

طلاقات، كما في النهي الوااد في العبادة، ولرواية غشّ الموجب لخرو  ه ا الفرد عن الإوللنهي عن ال
 .(1)لقاء في البالوعةالإ

لم يرغب المشتري ن إ مقصود، ول ا جرت سيرة العقلاء على أخ  الأاشأنه  :الأولويرد على 
م أو المقاان كالبيع في الرد، والنهي ليس عن السبب أو المسبب حتى يواث البطلان، بل عن الملاز 

تلاف مادة الفساد  إا بصدد حيث إنه ،دالة فيها وقت النداء، والرواية ضعيفة السند للغاية، وا
 كالصليب والصنم فلا ترتبط بالمقام، والله العالم بحقائق الأحكام.

                                                

.3ح 160ص 5ج :. والكافي50ح 1ب 12ص 7ج :حكامراجع تهذيب الأ (1)



 

 ختلافموارد الا
 وهي أموا:  ،مسألة: في موااد ااختلاف

 
 الأولمر الأ

الفحص لأنّ  وأمكن للقاضي ااستعلام وجب، ،في تعيّب المبيع وعدمه: لو اختلفا الأول
 واجب عليه لوضع الحقّ في نصابه.

يكون أن  لى المتخاصمين فقد يجب إذا كان مقدمة واجب، مثل دواان الأمر بينإأمّا بالنسبة 
 ما أشبه. اادة غسل الميّت منهما أو، خصوصاً لإه ا أو ذاك متولياً للوقف، أو زوجاً، أو زوجةً 

 غماض أو التصالح.فيما إذا أمكن الإ ،وقد ا يجب
ن العدم، ولكن يفي الموضوعات فالمشهوا بين المتأخر أما  يجب الفحص في الأحكام،أنه  كما

م دليل كالدليل على الوجوب في الحلأنّ  (،صولالأ)ما خر ، كما ذكرناه في إاّ  الظاهر الوجوب
الفحص عن ااستطاعة، وعن أصل النصاب وخصوصياته، وعن  الوجوب فيه، ول ا أوجبوا غالباً 

 الشرائط في الخمس، والعدّة، والبلوغ، وما إلى ذلك.
 قسام أابعة:ن لم يمكن ااستعلام فالأإو 
ون: البائع، أو المشتري، في المثمن، أو الثمن، فإن كان في أيّ من يكب قد ينّ مدّعي العلأ

 فالآخر مدع، وإاّ  ،ل بهابعة استصحاب للصحة أو العيب عمالأ



 

 العقلائي السلامة. الأصلف
المقتضي للزوم  ،(1)وفوا بالعقود﴾أطلاق: ﴿إعلى  بييقال: كيف يقدّم استصحاب الع ا

 .دليل اجتهاديحيث إنه 
من جهة توسعة دليل الخياا به، فليس من تقديم ااستصحاب بل إاّ  نهّ يقال: ليس ه الأ

ل النجاسة يع دليفي الرسائل، حاله حال توس )قدس سره(خ ير شبهه الشكما ذ كاا،  يل الخي دليمتقد
 .ك ذليرغإلى  ،(2)«خلق الله الماء طهوااً »على  بااستصحاب

لم يكن معيباً، وقال البائع: بل كان نه إ ا يقال: إذا ادّه المشتري بالعيب، ثم قال: أخطأت
 ،حيث يسمع قوله (ملك الإقراا به من ملك شيئاً )كان من مصاديق: و فالفسخ صحيح،  ،معيباً 

 مع المشتري. الأصلف
ما إذا باع شيئاً ثم ك ،ه بعد الفسخكليم الأنه  نهّ يقال: ليس المقام من صغريات ذلك،لأ

 ان وقفاً، أو زوّجت نفسها ثم قالت: كنت متزوجة، إلى غير ذلك، فتأمّل.كن له و يكلم نه إ قال:
 فسه ا على نفسه، فتأمّل.قراا لنإكان صحيحاً،   :قولهثم إن 
البيّنة »ر، فلا يقال: أيّ شأن له مع قاعدة: ك المدّعي والمنيينااستصحاب لتعأن  ىفيخوا 
 فلا يصادم القاعدة التي هي لحكم المدّعي والمنكر. ،فإنّ شأنه تعيين الموضوع ،(3)«على المدّعي

                                                

 .1 :المائدةسورة  (1)

 .9ح 1ب 101ص 1ج :وسائل الشيعة (2)

.21601ح 3ب 368ص 17ج :مستدرك الوسائل (3)



 
 الأمر الثاني

الختان كبالعدم،   :وقال الآخر ،بيعنه إ :ا قالن أحدهمكوجود شيء، لعلى  الثاني: لو اتفقا
 ، وله صوا:يين والغربيينبوبة عند الشرقي، والثيينحي والمسينلمسعند الم

الخاصة ك ،ينافر، أو بين مسلمين أو كافرين من م هبك المسلم والينون ااختلاف بك: الأولى
 والعامّة.

 الثانية: بين مسلمين من تقليدين.
 .ك لكن  يافر ك  ينالثالثة: ب
دليل الخياا منصرف إلى ما يريانه عيباً ا لأنّ  في كل الثلاثة عدم الحكم بالخياا،أن  والظاهر

 ما يراه أحدهما، ولو شكّ فاستصحاب اللزوم محكم.
لزام، فإنّ هما موااد متيقّنة كنكاح مطلّقة العامّة  تقديم الكافر لقاعدة الإالأولىوابّما احتمل في 

 ط، وإاثين لزوجة المجوسي، وما أشبه ذلك.أو الكافر بلا شر 
المجوسيّة، وزناه  هوموااد متيقّنة العدم من جهة المخر  عن القاعدة، مثل نكاح الأخ المسلم ا خت

إلى  ضافةبكافرة تبيح الزنا، أو ما أشبه ذلك، والمخر  هو اااتكاز القطعي في أذهان المتشرّعة، بالإ
 وما أشبه. ،اانصراف في القاعدة عن مثل ذلك

 نّها مشمولة للقاعدة،أالصناعة  ىن كان مقتضإوموااد مشكوكة، كبيع لحم الخنزير للكافر و 
 افر بعد قاعدة الإلزامكالعلى  حرّمه ونه تعالىكا يشمله، إذ   (1)«إنّ الله إذا حرّم شيئاً حرم ثمنه»و

 باعه ممن»لام، ول ا واد كأوّل ال
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 .ك ذليرغإلى  ،(1)«ستحلي

 ،(3)﴾ الله   ل  ز  ن ـ ا أ  بم   م  ه  نـ  يـ  ب ـ  م  ك  ح  ا ن  وقوله سبحانه: ﴿أ   ،(2)«الإسلام يعلو»يقال بتقديم:  وابّما
  أحدهما على الآخر.يمأو يقال: بالتخيير بين الأمرين لعدم وجه لتقد

 موا:أ  يحكم بل يعرض، إذ له اختياا أحد ثلاثة  اأن  نعم، للحاكم
 (4)الله﴾. ل  ز  ن ـ ﴿بما أ  ن الإسلام حسب يمواز على  الحكم .1
﴾م  ه  نـ  ع   ض  ر  ع  أ   عراض حسب قوله سبحانه: ﴿أو  الإ .2

م كحإلى  بإاجاعهم كوذل ،(5)
 أنفسهم.
 أهل التوااة ينب مت  كلح» (:ليه السلام)ع  عليينالمؤمن يرم حسب م هبهم، قال أمكالح .3
 (6)«.بتوااتهم

 .رفتلما ع ،يقاوم ما ذكرناه من عدم الخياا لكن كل ذلك ا
 .نيافر كصواة تنازع   اا فييومنه يعرف وجه عدم الخ

كما   ،ه، سواء وافق أحدهما أم خالفهماينهما حسب اأيم بكيح يتنازع مقلّدين، فالقاضأما 
 (7)تاب القضاء.ك ذكرناه في
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 الأمر الثالث

ستظهاا، خللاف ب أو ا، وه ا اختلاف في اايالشيء الموجود عأن  الثالث: لو اختلفا في
وقد يختلفان بعد  ،الأمر للوجوب أو اأن في  قة، فقد يختلفانيالثاني ال ي هو اختلاف في الطر 

ااستظهاا من ه ا الأمر الخاص وجوب أو ا، لوجود قرائن يدعيها أن  اتفاقهما في ذلك، في
 أحدهما دون الآخر.

)قدس بائي والسيد الطباط )قدس سره(كالشيخ   ،في الأشياء السلامة الأصلأن  فمن يرى
 .ليالدلإلى  ا  المخالفيقول: باحتيفهو  سره(

قول: يفهو  ، سالميرولد غيمنها ما و  ولد سالماً ياء ما يمن الأشلأنّ  ،أصل السلامة ىر ي من او 
ليس خلياا لأنه  الردّ، له حقّ الأاش اـ  وبين النقص والعيب من وجهـ  كان ناقص القيمةن  إ بأنهّ

لفرض عدم  ،ن لم يكن وكان شرط ضمني كان له الردّ دون الأاشإبينهما، و العيب المقتضي للتخيير 
 اّ فليس له أحدهما. إنقص القيمة، و 

إاّ  العقلائي السلامة الأصلقالوا: بأن  )قدس سره(لكن جمالة من الفقهاء تبعاً للشيخ الأكبر 
﴾ي  ه   لام  شياء، ولقوله سبحانه: ﴿س  ما خر ، لغلبة السلامة في الأ

الّلّ ينزل أن  مما يدلّ على ،(1)
 .ذلك بحاجة إلى مزيد من التأمل والتّتبع الأصلالسلام لكل شيء، وكون 

                                                

.5 :القدرسورة  (1)



 

 الأمر الرابع
 اا له.يخ الرابع: لو اختلفا في حدوث العيب قبل العقد فله الخياا، أو بعده فلا

مّمن حيث إنه  زمن الخياافي  ومنه يعلم الكلام في اختلافهما في كونه قبل القبض أو بعده، أو
 يكون مريد الفسخ البائع أو المشتري.أن  بين في كل الثلاثة خياا له أو بعده، من غير فرق ا

 :والأقوال فيه أابعة
)قدس ما اختااه الشيخ ك ،هير حدوثه مضمونًا علكنأمثل ما إذا في  الحق مع البائعأن  :1

 عدم حدوث العيب قبل العقد. صالةوجمااعة، لأ سره(
صل بأ الخياا إنّما هو في حدوث العقد على المعيب، وه ا غير ثابت ان إ قلت: وإن شئت

 .ليوا بدل
عدم استحقاق البائع  صالةوآخرون، لأ )قدس سره(كما عن العلّامة   ،الحق مع المشتريأن  :2

 الوجه المطلوب.ي على المشتر إلى  عدم تسليم المبيع أصالةعدم لزوم العقد، و  أصالةالثمن كلًا، و 
از و والج ،حيالشااع جعل اللزوم للبيع الصححيث إن  ،نهما دعويان متقابلانلأ ،التحالف :2

 مه.كتبعه حي مما يندعي أحد الموضوعيل كح، في الصحيرع غيللب
لة عدم حدوث اصفيقدم قول البائع لأ ،الفرق بين كون تاايخ العقد معلوماً دون العيب :4

فيقدم قول  ،ع العيب معلوماً دون العقديان تاا كو  أخ، ي التاا ونهما مجهوليك  ينبو  ب عند العقد،يالع
 المشتري.

 صالتيأعدم وصول حق المشتري إليه بعد تعااض  صالة: فلأالأولأما في 



 
 ب والعقد.يل من العك في  يرالتأخ

 تأخّر العقد. صالةوأما في الثاني: فلأ
 والظاهر هو الثالث، لما في سواه من النظر.

 ماً.كان محكوإذا كان استصحاب   ،قال بأصل السلامة، فعلى البائع الحلفي أنإاّ  اللهم
 

 بين الحلف والبيندة
 قوان: ،فهل يقبل بيّنة المنكر عوض حلفه ،ثم لو كان المقام من المدعي والمنكر

قاطع  ،(1)«البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر(: »ليه السلامالتفصيل في قوله )عأن  من
 ة فلا.للشرك

نّما إ(: »ليه السلام)ع لى ما لم يكن بيّنة كما هو الأغلب، وإاّ شمله قولهإومن انصراف ذلك 
( عليها السلام) ولأن البيّنة أقوى من الحلف، واستشهاد الزهراء، (2)«يمانم بالبيّنات والأكنيب يقضأ

 نّها كانت ذات يد.أبالبيّنة مع 

                                                

.21601ح 3ب 368ص 17ج :مستدرك الوسائل (1)

.1ح 2ب 169ص 18ج :وسائل الشيعة (2)



 

 ىمن شروط الدعو 
اّ لم يكن من الدعوى في إفي الدعاوي توااد الطرفين على شيء واحد، و  اللازمأن  وايخفى

، أو تلازماً بالعليّة والمعلوليّة والملازميّة، يكون المصب واحداً حقيقةً أن  شيء، وا فرق بعد ذلك بين
 كل الثلاثة، سواء في البيّنة واليمين والإقراا.  سواء كانا شرعياً أم حقيقيّاً، في

 يرغإلى  اا،يله الخأن  والمشتري ،من ذلك، كما لو ادّعى البائع سلامته حين العقدوما نحن فيه 
 .كذل

البيّنة  أدلةوك لك حال البيّنة، فكل من المصب والملازمات، عقليّة أو شرعيّة، تشملهما 
 والحلف.

 اها زنت، وقال آخران: خر  منيناأي :نعم في الحدود ليس به ا الإطلاق، ول ا لو قال اثنان
وقال الآخر: اأيته باع المسروق، إلى غير  ،وك ا لو قال أحدهما: اأيته سرق ،الزاني من فرجها لم يثبت

 له في بابه.يتفصو  (داء الحدود بالشبهات)ذلك. ولعلّ ذلك من جهة 
لم يكن من الدعوى، ولو قال طرف  ،أعلم هل العيب عنده أو عندي ثم لو قال المدّعي: ا

 .لف على نفي العلمأعلم، ح ا :المدّعي
 ،وب لك تظهر حال الصوا التسع من ادعاء المدّعي العلم بالوجود أو العدم أو عدم العلم

ن كان بعضها ليس من الدعوى في شيء، نعم لو حلف على عدم العلم ادّ إمثله في طرفه، و و 
 .ىالحلف على عدم العلم ا يفصل الدعو لأنّ  ،لى الطرفإالقاضي الحلف 



 

 ة والظاهربين الحقيق
يعلم ك به أو شاك أو يعلم أن  مّاإثم لو ادّعى المشتري العيب عند البائع وأنكر وحلف، ف

 صدقه.
ن كان في الظاهر يجري تطبيق حكم إو  ،لى البائعإفسخ المشتري اجع الملك ن إ :الأولففي 

 له حقّ التقاص. انكان له الأاش  كاّ كان البيع باقياً، فإن لم يفسخ و إالحاكم حسب حلف البائع، و 
وااّ   ،ياً ان تجر كفإن كان كما حلف   ،وفي الثاني: بأن كان شاكاً، كان الأمر دائراً مداا الواقع

 اذباً.كان  ك
 محلّه.في  وفي الثالث: بأن يعلم صدقه كان الحكم

ن كانت متوقفة على قبول الشرع إو ـ  مااة عقليةألى قطعه أو إيكون مستنداً أن  وتصوّاه يمكن
حجّيتها تعطي  أدلةلأنّ  ،أو أصل كااستصحاب ونحوه ،أو شرعيّةـ  إن بينهما عموماً مطلقاً هما ف
 لى السيرة القطعيّة والروايات الدالّة على ذلك.إ ضافةبالإ ،ذلك



 

 ةيل والولاكيأقسام التو 
 فرع: الوكالة في المعاملة على أابعة أقسام: 

 .في مجرّد العقد
 .ل شيءكيون بعده للو يك ا العقد حتىإلى  اتيوفي الخصوص

 .في المعاملة مطلقاً كالبيع حتى بعد العقد ليشمل مثل الفسخ بالخياا والإقالة وما أشبهو 
 وفي مطلق المال كوكلاء التجّاا حيث همم كل الشؤون الماليّة. 

 .ا شأن له فيهلأنه  ،ليه بالعيبإين ا يرجع الأولفإذا كان البائع وكيلاً في 
 همما.  دلةلشمول الأ ،ليصالأإلى  ه أويلإرجع يأن  ن جاز للمشترييير لاً في الأخيكان و ك ذاإو 

هما أصيلان، أو وكيلان، ما إ قسام المختلفة في المشتري الوكيل، إذ الأقسام أابعة:ومنه يعرف الأ
 أو أحدهما أصيل والآخر وكيل بقسميه.
 .)قدس سره( ىخ المرتضيره الشكما ذ ك،  أيضاً ومسألة الخلاف المتقدّمة تأتي هنا 

ة يعطي الوايما أن إ ولي له على أابعة أقسام، إذ الحاكم ال ي هو ولي من ا أيضاً والولي 
عطائه إقاع خللاف يإأنه  ةيعطائه الواإ ينخيرين، والفرق بين، أو بأحد الأالأولبأحد لشخص 

 الة.كذن والو  الإينروا في الفرق بكما ذ كالة،  كالو 
 ينعدم النوع أصالةن، أعطى يير  أو الأخينالأولل أو ولي من أحد يكو أنه  في كولو ش

 ين.الأولنتيجة ـ  ا فيهما من الزيادةلمـ  نيير الأخ
مااة معتبرة أو أإذا كان إاّ  ،الأول يعدم الثاني يعط أصالةف ،أصيل أو وكيلأنه  ولو لم يعلم

 أصل على الخلاف.



 

 لكيالبائع الو على  الرد
فالطرف هو البائع إذا كان أحد ـ  يلكو أنه  وقد علمـ  يلكي الرد على البائع الو وإذا أااد المشتر 
الموكّل فلأنه المالك والأمر يرجع أما  ،أيضاً لى الموكّل إيرجع المشتري أن  ن جازإو  ،القسمين الأخيرين

 مفوّض في جمايع الشؤون.أنه  ليه، وأما الوكيل فلفرضإبالأخرة 
ا شأن للبائع حتى يرجع  ين، إذالأولئع إذا كان الوكيل من القسمين البا والطرف هو الموكّل ا

 ليه. إ
  :وفي المسألة قوان آخران

  .يل أجنبيكالو لأنّ  ل،كالمو إلى  : الرجوعالأول
 ليس ب لك في القسمين الأخيرين. أنه  وفيه:
 ،ينمتهم الأي  واينمأولأنهّ  (،من ملك شيئاً ملك الإقراا به)لأنّ  ،لكيالو إلى  : الرجوعالثاني

 . ينميالإاّ  هيس عليإذ ل
في  إاّ  س فيهما بأميني، ولىنحوه وقد انتهو  اللفظإاّ  يملك ين االأولفي القسمين أنه  وفيه:

 اللفظ فلا تشمله القاعدة. 
 ستأمنه المشتري.يإذ لم  ،المشتري اليمين بالنسبة إلى الموكّل اإاّ  مينيقال: ليس على الأ ا
نه وإن يد أميد المستأمن ما أخ ه من يخد الثالث من يأمان له امتداد، ول ا يستقال: اايه لأنّ 

 اح ونحوه.كالنكفي سائر آثااه   ك لكنه، و يستأمن الثالث أميلم 
في  ةنيل بلا بكه، فإن قبل المو يب فردّه عليواعترف البائع بالع ،الةكان المشتري جاهلًا بالو كولو  

 ينالأم)و (كمن مل): ل لقاعدتيكالمو على  لام، وإاّ فهل له حقّ الردكنة فلا  يل البكيبه أو أقام الو يع
 ماكن  يير ل الأخكيفي قسمي الو  (مؤتمن



 
 اعتراف الوكيل بالعيب اعتراف من الأجنبي فلا يسمع في حق غيره.لأنّ  ا، أو ،تقدّم

 ينن القاعدتيالعدم جر  ،نيين يعمل بالثاالأوللما عرفت، نعم في قسمي الوكيل  ،الأولالظاهر 
 هما.يف

على  مأ ييراش على التخومنه يعلم حال ما إذا أااد المشتري الأاش فأعطاه، سواء كان الأ
  .يينالتع

لف فهل للمشتري يحن لم إولو أنكر الوكيل المتقدّم وأقام المشتري البيّنة أو حلف الوكيل فهو، و 
الته، كاا و كنإيل يستلزم كالو على  دعواهلأنّ  ا، :)قدس سره( ىخ المرتضي، قال الشالموكلحلاف إ

  .ل يستلزم ااعتراف بهكالمو  ىوعل
 تسمع.  الدعوى المتناقضة اأن  أقول: بضميمة

 قرااه. له بإ ثبوت ذلك له مؤاخ ةً  :واحتمل في جامع المقاصد
ل كيالو على  طلاق كلا الكلامين غير ظاهر، إذ لو احتمل وكالة البائع لم يكن دعواهإلكن 

قرااه، إذ الإقراا ا يثبت شيئاً أمام ن وجه للأخ  بإيكالة لم كالته، ولو قطع بعدم الو كاا و كنإستلزم ي
 القطع. 

خسر العين للأول والقيمة قالوا:  ،فيما إذا اعترف بشيء لزيد ثم لعمرو (الفقه)ول ا ذكرنا في 
قرااه إبعد حيث إنه لى الثاني، إيء عليه بالنسبة بأنهّ ا ش :الأولقرااه فوّت عليه بإأنه  باعتباا ،للثاني
عترف بشيء، كيف والحاكم يقطع بأنه ليس عليه عين وقيمة، ي حتى كليمشيء له، فلا  ا الأول

  .يرفع بالإقراا والقطع ا ،هيفكيف يحكم بهما عل
لأخت، ه مهر ليفإنه ليس عل ،ختهاأوهك ا فيما إذا اعترف بزوجية هند له ثم اعترف بزوجيّة 

ة فليس عليه الدي ،قتلة واحدةإاّ  لم يقتلأنه  والحال ،أو أعترف بأنهّ قتل زيداً ثم بأنهّ قتل عمرواً 
 للثاني، وهك ا.



 

 فروع
 
 صالةالبائع: إنّها ليست سلعته وإنها وقت البيع لم تكن معيبة، فهل يقدم المشتري، لأقال لو 
ل من القول والفعل والتقرير، وذلك  كصحة جاا في  صل الألأنّ  ،كلامه  صحة صالةانته، ولأيعدم خ

 تماهله في النهي عن يندوا أمره بيث ي خوف، حيركما إذا اأيناه يسكت عن شااب الخمر من غ
 يسقط بالسكوت عن العدالة.  فإنه ا ،جائز للشاابلأنه  ر، أوكالمن

 اا؟ يس له اختيلأو البائع، للأصل الموضوعي بأنّها ليست سلعته، والحكمي بأن المشتري 
 ين على فرض جريانهما في المقام معااضان بمثلهما في البائع. الأولالثاني، فإن  :الجواب

إذا لم يكن شيء وااد على  ،مثال ذلكأوك لك كلّما داا الأمر بين السلب والإيجاب في 
 ه. نّها ليست التي عقدها لإدخاهما عليه قال الزو : إ، كما إذا زوجه ابنته وعند الأصل

 وفي ما إذا كان وااد قدم لأجله، كما إذا ادّ الودعي والمستعاا والمستأجر والمرتهن فقال طرفه:
لى الدليل، إصل العدم حتى يحتا  الأمين تدع مجااً لأ اائتمان ا أصالةحيث إن ليس متاعه، نه إ

نه إ ة الولد فقال أهله:ما إذا ادّت المرضعفي  الحلف، وقد ذكر الفقهاء ه ا البحثإاّ  بل ليس عليه
 ليس بولدهم، فراجع. 
 ىفظننت القسم المشتر   يّ عل ب، أو نسيت، أو خولطيعلم بالعأنت ك: ما  يولو قال المشتر 

 .يبصر لأنه  باً يمع بغدادي، الأنه  صحيحاً 



 
ااعتماد على لأنّ  كن أهل خبرة، وإاّ فمع البائع، وذليكمعه إذا لم  الأصل: الأولففي 

الإقراا ونحوه لم يسمع منه في  خلاف ظاهر لفظه ىلو ادّعأنه  ماكي قواً أو عملًا، فئعقلاالظاهر 
 فك لك يكون في المقام.

وفي  ،من قبلهإاّ  يعرف مماّ انه إ :يقالأن إاّ  مع البائع، اللهم الأصلوفي الثاني والثالث: 
اً، أو الردّ مطلقاً، وهما خلاف موازين مثله يكون عليه اليمين، إذ يدوا أمر أمثاله بين القبول مطلق

 . ينميالإلى  ا يااحتإاّ  بقييعرف بها، فلم  مما اأنه  والمفروض ،النزاع، أو يلزم بالبيّنة
 ال كر الأصلحيث إن ومنه يعلم حال ما إذا اختلفت حالتا ال كر والنسيان عليه قبل البيع، 

يدعي خلافهما أن  اّ لملك كل متعاملإما خر ، و  إاّ  العقل والصحو الأصلأن  ما خر ، كماإاّ 
 ليبطل المعاملة.



 
 الخلاف في العيب القديم والجديد

ن إن ذهب عند المشتري، والجديد يسقطه و إوجب الردّ والأاش و يلما كان العيب القديم ثم إنه 
 يسقط الخياا الأولذهاب أن  خلافاً احتمال ،دليلهما مطلق يشمل الحالينلأنّ  ذهب بعد تحقّقه،

 الحكم تابع للموضوع، والثاني يرجعه، ا يأتي ه ا الفرع ال ي عنونه الشافعي وتبعه غيره.لأنّ 
اً يباً ثانيب عيا أوجب الخياا فتعباً بميفإذا اشتراه مع ، الآخرينينأمّا إذا قلنا فيهما بااحتمال

الجديد فلي  :ياا له، وقال المشتريفقال البائع: ال اهب القديم فلا خ ،عند المشتري ثم ذهب أحدهما
 ؟الخياا

 اللزوم. أصالةكل واحد مدعّ، وبعده فالمرجع لأنّ   قيل: بالتحالف
 يربحدوث الجديد سقط خياا المشتري، ولم يعلم اجوعه، وه ا غلأنه  وقيل: بأن الحق مع البائع

  الموجب للخياا، وايمقدمقتضى القاعدة بقاء الأن  : من)قدس سره(د، فلا مجال لما ذكره الشيخ يبع
من حيث استلزامه إاّ  يوجب بنفسه سقوط الخياا بقاء الجديد الأنّ  بقاء الجديد، أصالةيعااضه 

 يثبت وجود الضدّ الآخر.  عدم أحد الضديّن ا أصالةأن  لزوال القديم، وقد ثبت
ذا أتى أحدهما بالبيّنة أو إأما  وبما تقدّم ظهر حال تحالفهما أو إتيانهما البيّنة أو عدم أحدهما،

 .الأولخر بالحلف كان الحق مع حلف كان الحق معه، ولو أتى أحدهما بالبيّنة والآ



 
 بيدة العياز  الخلاف في

كان عنده،   :عيب زائد على العيب المتيقّن كونه في زمن البائع، فقال المشتريفي  وإذا اختلفا
البائع يدعي لأنّ  اش كان من التحالف،له الأ د ممايان الجدكفإن   ،وقال البائع: بل حدث عندك

اش الزائد على العيب المتفق عليه، وكلاهما سقوط الخياا به ا العيب، والمشتري يدعي حقّه في الأ
 .الأصلخلاف 
ما كمر  ان الأك ،لةيصالخلقة الأالنقص في من لأنه  ن لم يكن ك لك، كالخصاء فإنه عيبإو 

 يرن غيره بعض المعاصر كما ذ كطلاق التحالف  إاا، فياب الخ: من استصح)قدس سره(خ يره الشكذ 
 ظاهر.

عدم التقدم، ففيه:  صالةولعلّه لأ ،: من كون الحقّ مع البائع)قدس سره(أمّا ما ذكره الشهيد 
 مثبت.أنه  من )قدس سره(ما أواد عليه الشيخ 



 
 الخلاف في التبردي من العيوب

يقيم البائع البيّنة،  أن إاّ  معه، الأصلف ،ره المشترينكأت من العيوب، و أولو قال البائع: تبرّ 
  واحد. يرره غكما ذ ك

عادته كالدالين، لأنه  أتبرّ أنه  ما إذا كان الظاهر الأصلطلاق إيستثنى من أن  لكن ينبغي
عمال والأقوال، فكما الظهوا الم كوا حجّة عند العقلاء، فإنهّ ا فرق عندهم بين ظهوا الأحيث إن 

 . الأولجيّة الثاني لبنائهم، ك لك يلزم القول بحجيّة قالوا بح
أنه  ة الطبيب، لكن اختلف هو والمريض فيءوك ا كل مواد مثله، وذلك مثل ما لو تعااف برا

 ونحوه.  ،أم ا أهل تبر 
انت كشبه، لو  أما و  نهّ اغتسل، وخّمس، وزكّى،أبأنهّ يبني على الطهااة، و  :ول ا قال بعض

الحمّام، والتخميس والتزكية أوّل وقتهما، إلى   ال هابين التخلّي، وااغتسال حين حيرعادته التطه
إذ ا فرق في أخ  العقلاء بالظاهر بين الأموا الشخصية  ،فعل ذلك ه ه المرّة أم اأنه  لو شكّ في

 والأموا النزاعيّة. 
التي باعها لجدّ  جده لم يأخ  ثمن الدااأن  ومثله ما لو ادّعى حفيد البائع بعد مائة سنة

هنا وفي تلك  الأصلالمشتري فطالبه به، فإن الظاهر هنا مع حفيد المشتري، وهو مماّ يوجب سقوط 
 مثلة. لى غير ذلك من الأإالموااد، 

فإنهّ من ااستبانة عرفاً، والمكاتبة  ،(1)«ينستبي حتى: »(ليه السلام)عويؤيد بناء العقلاء قوله 
ن  إودالتها بالظهوا عرفاً و  ،، فإن ضعف سندها مردود بالشهرة وغيرهاالم كواة في المكاسب وغيره

 .كان فيها نوع غموض

                                                

 .4ح 4ب 60ص 12ج :وسائل الشيعة (1)



 
 ب.يالععلى  توقّف فسخهياا المجلس، فلم يان للمشتري حقّ خكقال:  ي ا
  كر في الخبر. يلم ن إو  ۔ مهعندتعااف يما كـ   أيضاً سقطه أالدال أن  نهّ يقال: من المحتمللأ

 فلا ينافي عدمه له وجوده لأمر آخر. ،سؤال والجواب في خياا العيبالأن  مضافاً إلى
 .ون المجال للأصليكما يعدمهما ف الأصلمه فكوا أو حكفي موضوع الظهوا الم   كشثم لو 

 
 فروع

مصب عقدهما مختلف، لأنّ  بطل البيعيو  ،(1)معه الأصلان ك ،لم أسمع البراءة :لو قال المشتري
ائع بالبيّنة على تبريّه أم ا، إذ تبريّه بعد عدم سماع المشتري ا ينفع فإن يأتي البأن  وا فرق بين

 مصب الدعوى مختلف.
 مع المشتري، الأصلان كا،   :ولو قال البائع: اضيت  بعد علمك أو ما أشبه، وقال المشتري

 .يقيم البائع البيّنة على ذلكأن إاّ 
لنتيجة، وقبله سقط، إذ لم يأخ  الشااع ولو قال: شرطت عليك سقوط الخياا على نحو شرط ا

 .معه الأصلان كره  كنأولو  ،فليس هو مثل النكاح والطلاق ،ليهاإسبباً خاصاً في الوصول 
جبر، فإن لم يفعل ناب أ اّ إسقط فهو، و أأي الإسقاط، فإن قبله و  ،ولو قال: شرطت الفعل

 قبله ي ن لمإالقاصر، و على  تهيواك ،ولي الممتنعلأنه  عنه الحاكم،

                                                

 إلّا إذا كان خلاف الظاهر. (1)



 

 حلف المشتري.  اّ إلى البيّنة، و إاحتا  
 ،عطي الحقّ لطرف وعلم الآخر اشتباهه كان له الحق في المشي حسب علمهأثم في كل مواد 

عطى أوذلك كما إذا  ،مر حسب الحكم إذا كان مح واون الأيكاً، نعم قد يس موضوعيم لكذ الحإ
له  ييجوز له الجماع معها إذا كان المعط نفسه، فإنهّ اعلم الآخر بحق و  يينحد المدعالحاكم الزوجة لأ

يمنع من وطي الزو ، نعم سائر ـ  زناأنه  علمأن  فيما إذا كان مشتبهاً اـ  وطيه هما شبهةلأنّ  باشرها،ي
ااستمتاعات ابأس بها، كما قالوا بمثل ذلك في الخااجة عن عدة الطلاق المتزوجة إذا علمت موت 

 خروجها عن عدّة الوفاة.إلى  باشرها جمااعاً ين ا كاح ولكصح النيث ي، حالعدّةفي  زوجها



 

 ختلاف في الفسخ وصورهالا
يثبت أو ينكر مع خلاف ما أن إ فكل من البائع والمشتري ،مسألة: لو اختلفا في الفسخ

 .الآخر، في حال بقاء الخياا أو عدمه، فللمسألة صوا
 

 الأولىالصورة 
اّ كان إقام البيّنة فهو، و أنكره البائع، فإن أثبته في حاله و أي الخياا و يكون للمشتر أن  :الأولى

، (من قبلهإاّ  يعرفا  ما)و (من ملك)من صغريات: لأنه  الحقّ مع المشتري مع الحلف، وذلك
 واواية الكاهلي بعد فهم الملاك منها.

 .ئع المنكر لهلى البيّنة ا الباإفهو المحتا   ،فسخأنه  ا يقال: المشتري يدّعي
البيّنة حيث إن و  ،مثالهأل كما في  كفاه الحلف  ك (كمن مل)ق يمن مصادحيث إنه قال: ينهّ لأ

 . (كمن مل)ت ياان أحدهما من صغر كل مواد  كفي   ك لكو  في قبال الحلف كانت على طرفه البائع،
ان من كلى الشاهد، نعم إذا  إاحتياجه  (يعرف ما ا)ن من يكطلاق زوجته لم  ىولو ادّع

طونها دون شتر يم حيث إنهاح كنهم ا يشترطونها فيه، ويعكس الأمر في النان منه، لأكالعامة  
 .يعيالش



 
 الصورة الثانية

 الحلف.إلى  والمشتري ،لى البيّنةإنكره المشترى، احتا  البائع أة: لو قال البائع: فسخت، و يالثان
 

 الصورة الثالثة
إذا كان أما   السابقتين،ينمر في الصواتس الأكون المشتري انعاا ديان للبائع الخكلو   الثالثة:

إذا قال البائع إاّ  خباااً، لم يكن من التنازع في شيء،إ ا  نشاءً إ ،بيده الفسخ الآن وقال: فسخت
 .الجد ال ي بيده: قصدت  اهمزل ا

وم أو يخت قبل فس :فقال المشتري ،كما في الحيوان ،ده الفسخ ثلاثة أيّام مثلاً يان بكثم لو  
الفسخ من حينه كما لأنّ  ، ظهر الأثر في كون النتا  بين أوّل الخياا وحال الفسخ له أو للبائع،ينومي

 .حقّق في محلّه
قبل أما  كان فسخاً من حينه على أي حال،  ،خبااإنشاء أو إأنه  ولو قال: فسخت، فلم يعلم

 ثر للمشتري.ون الأيكعدمه و  صالةذلك فإن لم يمكن ااستفساا كان محكوماً بعدم الفسخ لأ
في خياا  (اّ من قبلهإعرف يما ا )خ  بقاعدة أخباا، إنشاء، والمشتري: إولو قال البائع: 

 ع.ئاا البايسه في خكعو  المشتري،
بعد انتهاء الخياا، فهل يقبل كما قاله أما  اا،يخباا بالفسخ في زمن الخه ا كلّه حال الإ

يل عن عمله في حال وكالته، ك الو يرخأول ا لو  (،كمن مل)كه فيشمله يخبر عن حال مللأنه  ،بعض
 .انتهت الوكالة ق بلأن  بعد
 



 
ليس  ة، كما قاله المشهوا، إذ المشتقظاهر في الفعليّ  (من ملك)و ،يملك الآن الأنه  أو ا،

وا يكفيه الحلف  ،ةنلى البيّ إبعد اانتهاء كان مدعياً فيحتا  أن  لىإ ضافةحقيقة فيما انقضى، بالإ
  .في حاله منكرلأنه  ،ال ي كان عليه حال الخياا

 شبه يدّعيأل بائع وااهن وواقف وزو  وزوجة وما كلوا ذلك لزم اهمر  والمر ، إذ  أنه  ويؤيده:
خت، أو كانت زوجة لآخر، ومن نهّ كان متزوجاً بالأألم يكن له الملك حال الثلاثة فهي باطلة، و أنه 

 .نةيبالبإاّ  يسمع ذلك اأنه  الواضح
وعدمه فيقبل، حاله حال الزو  العامي لو  ،أو يفصّل بين انقضاء وقت الإاجاع فلا يقبل

ذا لم إن من الرجوع كاً تميعيطلّقها بطلاق باطل عندنا فإنهّ يصح لنا زواجها، فإن صاا الزو  ش
ثر بالزوا  بها الأيبعد ترتأنه  لإشكاإذ ا  ،اّ لم يتمكنإ، و (الملك خدا بنده)تتزو ، كما في زوجة 

ن إو  الأولالزو  إلى  بطاله بالرجوعلزام لم يكن وجه لإم الشااع بصحته لقاعدة الإكحو  ديالجد
 .عيتش

يل بدون البيّنة بعد انتهاء كقبول قول الو على  احتماات، أقواها ما هو المشهوا، وا دليل
 الوكالة.



 

 ختلاف فيهالخيار الفوري والا
ره البائع، فهل يقدم كنأسخت في ذلك الحال، و ف :يلو كان الخياا فوايًا فقال المشتر مسألة: 

يحتا  الفسخ  إذ ا (،من قبلهإاّ  ا يعرف ما)و (من ملك)صحة الفسخ، وقاعدة  صالةالمشتري لأ
  .ظهاا حينهلى الإإلى الشهود وا إ

نعلم بها  يعلم وجود الفعل واأن  اإنّما هي مع قابلية المحل، كما يشترط فيه صالةيقال: الأ ا
 يكون وقع الفسخ بعد الفوا. أن  هنا، احتمال

ضع أمر : »(ليه السلام)عمن الأمرين، لبناء العقلاء، وقوله  دليل على أيّ  لأنهّ يقال: ا
من  (حيلولة الوقت)و (الفراغ)و( التجاوز)قواعد أن  ذكره بعض: من وما ،(1)«أخيك على أحسنه

 وا أقل من كونها مؤيدات. مصاديقها، 
 .بناء للعقلاء، ولو فرض فالشااع بااستصحاب نفاه يقال: ا ا
البائع كان مجنوناً أو كان طفلًا أن  هم، بل والمتشرعة، ول ا إذا شكّ فيؤ نهّ يقال: بل ثبت بنالأ

 ،أو لم يصلأوّل بلوغه صلّى صحيحاً أو باطلًا، أو صلّى أنه  يعتني بشكّه، وك لك إذا شكّ في ا
، صلًا أو صحةً أيعتني، وك لك حال شكّه في التخميس والتزكية والصيام  فإنهّ ا ،كما هو الغالب

 لى غير ذلك. إ
 أصالةبقاء العقد، و  صالةعدم الفسخ، والحكمي بأ صالةأو يقدم البائع، للأصل الموضوعي بأ

 .عدم حق المشتري على البائع في جلب الثمن منه
 أصالة، و أيضاً الثالث  الأصلفيسقط  ،يبقى الحكمي ذ مع الموضوعي ا، إالأولالظاهر 

 .يفيخا  ماكالعملي   الأصلمسرح معه مع  له، فإنّها دليل اجتهادي ا تبقي مجااً  الصحة ونحوها ا
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 ينة المسألتياليس

ما سيالة، فإذا لم يكن هناك معااض أخ  به (من ملك)و (يعرف ما ا)مسألتي أن  يخفى ثم ا
ن ذلك كفر قبل موته، فإذا مات واثه وااثه الكافر إذا قلنا بأنه  إ :مطلقاً، وذلك كما إذا قال المسلم

سلم قبل سنة ولم يصلّ ولم يصم ولم يحج ولم أنه إ طلاق دليله، أو قال الكافر:لإ أيضاً يشمل المرتد 
 .لى غير ذلك، حيث يلزم القضاء عنه، وهك اإيخمّس ولم يزكّ 

الحلف إذا لم يكن في طرفه بيّنة، كما إاّ  معااض تبدّل المدّعي منكراً، فلا عليهوإذا كان 
خباااً إقد فسخ حال كونه ذا خياا، وك ا إذا قال المطلق اجعياً: اجعت، أنه  ذكرناه في دعواه

سلمت قبل موت مواثي، وهك ا في مثل الآذن في الرهن أ :والرجعة باقية، أو قال الوااث للمسلم
 بواب. مثلة الكثيرة في مختلف الألى غير ذلك من الأإاجع، نه إ :قائلاً 

 فلا خصوصية هم ا الفرد بال ات. ،دليلهما يشمل كل ه ه المواادلأنّ  وذلك



 

 فرع
حقّه العلم للأصل، ك ا  ن احتمل فيإو  ،و ادعى المشتري الجهل بالخياا أو بفوايته سمع قولهل

قوله: وعدم  الأصلضاف على أو  ،)قدس سره( يالطباطبائ ديوافقه السو  )قدس سره(قاله الشيخ 
 . يرمع التقص قدام حتىالدليل على حجيّة الظهوا، وعدم صدق الإ

 يكون عليه البيّنةأن  البيّنة، في قبال احتمال أقول: وعلى ه ا يكون على المشتري الحلف ا
 رك. رك ت  لو ت  حيث إنه مدع لأنه 

لى البيّنة، لحجيّة الظهوا المقابل للأصل في إأهل الخبرة احتا  كان من ن  إأنه  والقول الثالث:
 يرة التقصيه آيان قرأت علكإن  » :(ليه السلام)عالأعمال، كما هو ك لك في الأقوال، ويؤيده قوله 

اّ كان عليه إمن الممكن نسيانه أو عدم التفاته أو فهمه مغلوطاً، و أنه  بتقريب: ،(1)«وفسّرت له
 الحلف. 

حكام، يعرفون الأ ذا نشأ في بلد اإإاّ  الرابع: التفصيل بين الجهل بالخياا فلا يع ا والقول
 مما يخفى على العامة. لأنه  ،والجهل بالفواية فيع ا مطلقاً 

 ه. يلإقرب أان الثالث ك كان ذلكن  إ ليالدلأن  ه:يرد علين كل
و الجهل به، فلا أم بالعلم كد الحييه: ببداهة استحالة تقيعل )قدس سره(خوند الآ إشكالمّا أ

 نييوالنائ )قدس سره(ره هو كوذ  )قدس سره(خ يره الشكممكن بنتيجة التقييد كما ذ لأنه  ه،يما ف ىفيخ
خر في الحج أ  بوجود موااد  (صولالأ)خفات والقصر والإتمام، وقد قلنا في في الجهر والإ )قدس سره(

 لزم الدواينه إ القي يقيد المولى الحكم حتىأن  ، إذ ا يلزمأيضاً 
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 أو الخلف، بل يمكن ذكر عنوان آخر منطبق على العلم أو الجهل. 
صيل لوا الظهوا، أ: بأنهّ الأصللى إاستناداً  (ا)قدس سرهمد يخ والسيقد عرفت جواب الشو 
اا يبل الخ ،ب المنقضي وقتهياا العيخ اا، ايلخخ  باالثالث، فإذا حلف كان له الأإاّ  فلم يبق

 .(1)«ضرا ا»إلى  تندالمس
 باً.يون الثمن معيكث ياا في طرف البائع حيان الخكس الفرض، بأن  كعلم حال عيومماّ تقدّم 
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 بية العيعرف

وا في الروايات معياااً لخيااه عرفي، وهو عبااة عن خرو  المبيع عن المجرى كب الم  يمسألة: الع
هميّة أو اض، في الخلقة الإدة خرا  الأياز كتباااً:  الطبيعي ذاتًا أو وصفاً، نفسياً أو خااجياً، أو اع

 .صةيو نقأدة ياالمنسو  ز كالصنع البشري:  
 ا بعض الكفّاا، ينب عند المسلمية عببو ية، فالثينة والرغبات العرفكملأه الأزمنة وايوتختلف ف

هو صل الخلقة فزاد أو نقص فألّما كان في ك»ث: يالحد ما فيأما   ا،كس، وهكوالختان بالع
اّ فهو إو  (،إنّما يفطر الصائم ثلاث)ضافي وذكر للمهم منه، كما في إفإن كان حصر فهو  ،(1)«بيع

ث يفي المواد المناسب، ونقله ابن مسلم ح كر ذلكذ ( ليه السلام)عمن باب المصداق، ولعلّ الإمام 
 ناسب المقام.
فإن  ،صاء سبب زيادة الماليّةقد يكون من جمايع الحيثيّات أو من بعضها، كما إذا كان الخثم إنه 

 اا للصدق.يلختي ايأوهنا ـ  ه سابقاً يلنا علكشأن إما قالوا، و كـ   ينخس المقدمتالنتيجة تابعة لأ
نهما من وجه، فالمجمع مصداق همما، يبلأنّ  ب،ين: الشرط والعياا يالمقام خ فيأن  والظاهر

وإنّما له الخياا  مشتري شرط ضمنين لليكن لم كب ليان عكما إذا  كب،  يواافتراق من جانب الع
 للدليل.

ن كان على نحو إالشااط ضمناً، و لأنه  تبع المشترييولو اختلف عرف البائع والمشتري فالأمر 
ل في العرف الواحد إذا كانت الصحة اما هو الحك ،س واحداً يمصبهما للأنّ  التقييد بطل البيع،
 .على نحو التقييد

                                                

)صلى  عن النبي لام()عليهم الس عن آبائه )عليه السلام( بي جعفرأعن  :1ح 1ب 410ص 12ج :وسائل الشيعة (1)

 الله عليه وآله(.



 

يبة ضر  رّا كان المحوا الثاني، كما إذا وضع على الشيء ضريبة بينما اوإذا اختلفت الطبيعة والمق
 عليه شرعاً للحريةّ الممنوحة من الّلّ سبحانه في الأاض وسائر المباحات والأعمال، إذ التقرير الجائر ا

حقّاً  يكون الثانية باطلاً أو أن  من غير فرق بين ،وإنّما زيادتهما ك لك ،يخرجه عن الطبيعة عند العرف
الميزان هو العرف في الخاا  عن أن  يّة، وب لك ظهرالأولن كانت من إنّ الغلفة عيب و إكالختان ف

 ية والثانوية، والحلية والحرمة. الأولالمجرى الطبيعي، ا 
 أحدهما، فإذا باعه معيباً  له ادّ وأاش، أو أحدهما، أو ا قسام أابعة: ماالأأن  قد تقدّمثم إنه 
 اش كالخصي ال ي اأيكون لمعيبه  ولم يعلم به وتصرف فيه مما يمنع الرّد، وكان مما ا عامداً فرضاً 

 (1)«ا ضرا»فإذا لم يكن له أحدهما حسب الفرض تضرّا، و ،فرق في القيمة بينه وبين الصحيح
اّ فالشااع قرّا الضرا والحديث إاضاء، و للمشتري على البائع حق الإن إ يقال:أن  يدفعه، فاللازم

 ه.ينفي
 يقال: لم يعهد مثل ذلك في الشريعة.  ا

مااً لبني ج يمة ( ليه السلام)ع يعل مير المؤمنينألأنهّ يقال: واد ما يؤيد ذلك، كما أعطى 
 . (3)«اشالغمز الأفي  نّ إ: »(ليه السلام)ع، وقال الصادق (2)لحقوقهم تفادياً مما فعل خالد

فلعلّهم أاادوا  ،مراضولو ليوم في عداد الأ ىلحمّ جمااعة: او  )قدس سره(ر العلامة كذ ثم إنه 
رد من يب، في قبال العرض وهو ما يخلاط وذلك عا تحصل من تعفّن الأحيث إنهااصطلاح، 

 .اً د جديباً بعيوم عي ىون حمّ كاادتهم  إاّ فإالخاا  من لفح الشمس، و 
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 للإمام المؤلف.  2و 1( جول مرة في تاريخ العالمولأ)راجع كتاب  (2)

بين  عليك قيمة ما :فقال ،غل كسر أو دبر أو غمزبقلت: فإن أصاب ال»وفيه:  6ج 290ص 5ج :راجع الكافي (3)

 «.الصحّة والعيب



 
 الحبل في الحيوان عيب أم لا

 الحامل الأنّ  ،)قدس سره(ما قال به المحقّق الثاني كب،  يمسألة: هل الحبل في الحيوانات ع
 ها، ولأنهّ معرض للخطر بالحمل.ير ن به غكتميتتمكن من العمل ال ي 

)قدس تبعه الآخوند و  ،رةكفي الت   )قدس سره(تبعاً للعلّامة  )قدس سره(ما قاله الشيخ كأو ا،  
 .ينليعدم تماميّة الدل دلأصل بعل سره(

اّ إو  ،و كان للبائع فهو عيب لإضرااه على المشتري بدون تدااكه بالنفعأو يفصّل: بين ما ل
 فلا. 

 ليهم. إموضوع فيرجع فيه لأنه  ،المردّ على العرفأن  : من)قدس سره(أو بما قاله السيّد 
طلاق  ، فالإكذل زمان والأماكن والأغراض والحيوانات فيالظاهر ذلك، لوضوح اختلاف الأ

 خال عن المح وا.  يروا غكل الم  يالتفصك
م، وفي الإنسان الأب، ولوا الدليل الولد في الحيوانات يتبع الأ  أن  هم علىءبناأن  يخفى ثم ا

أنه  هم في الزاعءبناأن  من منيّهما فيهما فلا وجه للاختصاص، كمالأنه  الخاص لزم ااشتراك فيهما،
نتا  الزاع: من الأاض إكل من ساهم في ن كان غاصباً، بينما اللازم فيه هو ااشتراك بين  إللزااع و 

 ل بقدا حصّته عند الخبراء.ك،  ك ذليروالب ا والعامل والعوامل والماء وغ
 ابعة.الأقوال الأـ  ا له الردّ، إذا كان عيباً أو في ماـ  حمله عند المشتري في تييأو



 
 باً.ين معاكسفاد   قابل لإجيرو غأان به مرض آخر، كو  أوإذا لم يكن قابلاً للحمل، 

 الأصلف ،حدث عند أيهّماأنه  ثم لو قلنا: بأن الحمل عيب مطلقاً أو في الجملة، فاختلفا في
 نّها مثبتة. عدم التأخر غير جااية لأ أصالةمع البائع، و 

 
 هل الثفل والدُردي من العيب

ن  إ، و ن أوجب سلب الإسم كان البيع باطلاً إإذا كان الث فل ونحوه عاديًا فلا شيء، و  :مسألة
خياا العيب ـ  وفي عكسه للبائعـ  كثر من العادة بدون ذلك مما سمي عرفاً معيباً كان للمشتريأكان 

 .وجب تعدد الصفقة كان له خيااهأث يان بحكن  إمن الردّ أو الأاش، و 
بمعنى الواو كما قال  (أو)ولعلّ  ،(1)«عيب أو عواا: »(ليه السلام)عوقد استدلّ ل لك بقوله 

 (.وابّما عاقبت الواو) ابن مالك:
 .أو غير ذلك، وبرواية ميسر
المخدوش بعمل المشهوا بها، وبأنه  ،شكل عليها بضعف السندأأمّا اواية السكوني فقد 

، أو حملها على أنّها )عليهم السلام( لى أهلهاإخلاف كون الخياا بردّ أو أاش، فاللازم ادّ علمها 
 .ـ اعتباط كما هو واضحبمعنى ااستثناء ا اـ  قضيّة في واقعة

أو كان التسليم  ،وه ا غير بعيد أو تدااك ،اش فإنهّ نوع منهأبأنهّ  :جيب عن ذلكألكنه ابّما 
 (2)«.ل الربّ سمناً كيب: »(ليه السلام)عاادة الثمن من قوله مجاز بإأنه  من باب مصداق الكلّي، أو
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 فهيالأرش وتعر 
ه ير  المتضرّا وغينموال، أم بب في الأيح والمعيالصح ينان بكالتفاوت، سواء   مسألة: الأاش هو

 في الأبدان.
، كما إذا علم المشتري أيضاً اّ فيأتي بين المعيب والمعيب إوقوهمم الصحيح، يراد به بالنسبة، و 

بعيب ولم يعلم بآخر حيث له الأاش، وه ا هو المعنى المستفاد منه في العرف، وكأن كل لغوي أو فقيه 
 .ره منهمذك استفاد ما
ق كسائر ير مصادكما ذ لأنّ  فلا يخفى ما فيه، ،كلي انتزاعينه  إ :)قدس سره(قول الشيخ أما 

 .لفاظ من ه ا القبيلالأ
د من؟ يرد: ضمان يتلاف، وا المعاوضة، وا الواقعيّة، إذ وليس المقام من ضمان اليد، وا الإ

فليس  ،تلاف البائع أو المشتريإس من يتلاف من؟ فلإرد: يو  ،(1)«د ما أخ تيال ىعل»له يس دليفل
اش قد يقابل الصفقة المفقودة الألأنّ  اواية، وا المعاوضةنه إ :ال ي قال الجواهر« من أتلف»دليله 

 اش النسبة ا بملاحظة الواقع. وا الواقعية إذ يلاحظ في الأ ،وليس في قباهما مال
عهد البائع بالصحة، فال ي في قباله  لتخلّف )قدس سره(ثم الأاش بالنسبة لما ذكره الشيخ 

 من المعاملة الكليّة، إذ ليس هناك معاملتان. )قدس سره(اش، ا ما ذكره السيّد أ
ابما يستلزم لأنه واقعي، أنه  ، اني صدّقه الشااع، والعقلائي ذلكعقلانه إ :وابما يقال في وجهه

 .خصّ من المدّعىأيع، لكنّه الب وهو خلاف تحقّق ،الجمع بين الثمن أو الزيادة والمثمن
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المثمن صاا للمشتري ويلاحظ فيه أن  بأنهّ ال ي دخلا عليه، إذ معنى المعاملة :واستدلّ له
 نهّ لو كان للمشتري صحيحاً كانت قيمته واقعية. أالقيمة الواقعية، و 
 لائي،اش النسبي عقالأأن  نّهما دخلا على تقدير الصحّة ا مطلقاً، إذ قد عرفتألكن فيه: 

  .فلا يصحح الضمان (لو)أما 
ن استدلّ ببعضها للقول الآخر، مثل إو  ،أمّا اوايات الباب فكلّها ظهوااً أو انصرافاً مع المشهوا

 . (1)«يرجع بنقصان العيب: »)عليه السلام(قوله 
 (2)«.يأخ  أاش العيب: »)عليه السلام(وقوله 
ن يكلو لم  كب من ثمن ذليالداء والع كردّ بقدا ما نقص من ذليو »: )عليه السلام(وقوله 

 .(3)«به
  (4)«.هايان فكن  إ بيوضع عنه من ثمنها بقدا عيو : »)عليه السلام( قولهو 

  (5).«بهايوكان يضع له من ثمنها بقدا ع: »)عليه السلام(وقوله 
جد في اجل اشترى جااية فوطأها ثم و  )عليه السلام(قضى أمير المؤمنين : »)عليه السلام(وقوله 

تقوّم وهي صحيحة وتقوّم وبها الداء، ثم يردّ البائع على المبتاع فضل ما بين الصحة  :فيها عيباً، قال
 (6)«.والداء

وإاّ لم يكن  ،من ال اهبأنه  لّها ظاهرة فيك (ضعي)و (وضعي)و (ردي)و (رجعي)فإن لفظ 
 اجوعاً وادّاً، بل كان بعضه ك لك وبعضه الآخر إبتداءً. 

أم كلاهما ك لك، فالمردود أاشاً من نفس ال اهب  أحد طرفي البيع نقداً أم بضاعةً  ثم سواء كان
 فيلأنه  ا من جنس آخر، حتى ولو كان ذلك نقداً،

                                                

 .3ح 16ب 363ص 12ج :وسائل الشيعة (1)

 .7ح 4ب 415ص 12ج :وسائل الشيعة (2)

 .2ح 16ب 362ص 12ج :وسائل الشيعة (3)

 .1ح 4ب 141ص 12: جوسائل الشيعة (4)

 .5ح 4ب 415ص 12ص :يعةوسائل الش (5)

 .2ح 4ب 414ص 12ج :وسائل الشيعة (6)



 
 أيضاً ها ير غلأنّ  يند عدم لزوم الععبيان النقص، نعم ا كقة استرجاع بعض ال اهب لميالحق

عطاء إأن  (1)﴾انات  م  وا الأ  د  ؤ  ت ـ  أن   م  ك  ر  م  يأ    الله   ن  : ﴿إأداء، ول ا قال جماع من الفقهاء في قوله تعالى
 ه.يل فكستشي (2))قدس سره( يان والدكن  إو  ،كلفهم العرف ذل ،أداء أيضاً البدل في النقود 

 سه،كسه في عكتري، وعشالمإلى  ب انتقليان المعكما  يردّ مما أخ ه البائع فيفإنهّ  ،انكف  كيو 
فرّد الأاش  ،مثلاً  في قبال صرف يان ما أعطكضة، و يان مقاكا إذا  مكله،  إذا اضي الطرفان ببدإاّ 

 .دلةافي في مثل ه ه المبيكالرضا لأنّ  نقداً، ومثله ما لو أااد الردّ بجنس آخر،
 

                                                

 .58 :النساءسورة  (1)

 .)رحمه الله( السيد ميرزا مهدي الشيرازي ىآية الله العظم (2)



 

 رشكيفية ضمان الأ
ضمان الأاش بمقدااه كما عن جماع، ا بعين بعض الثمن كما عن آخرين، وذلك أن  ثم الظاهر
 عدمه.  الأصل، ولو شك في التقييد فللصدق العرفي

عند من ا يراهما على نحو  ،عطاء الخمس والزكاةإوفي  ،(1)ومثله قالوا في ادّ الأمانة في النقود
 .الإشاعة

 بأن الأاش ليس تكليفاً محضاً، وا كليّاً في ال مّة أو في المعيّن أو مشاعاً، :وابّما يستدل ل لك
 غير قابل له. لأنه  الأول فلا يكون ،سقاطقابل لإجلأنه 

 فلا يكون الثاني والثالث.  ،نهّ ا يعقل التخيير بين الردّ واشتغال ال مّةولأ
كونه تغريماً، وا  يربق غيسقاط بينما الأاش قابل له فلا يكون الرابع، فلم ولأنهّ ا يقبل الإ

 دليل على لزوم كونه من نفس الثمن. 
نهّ في الحقيقة ولأ ،ا فرق بينهما وبين النقدأنه  مع ،بردّ النفس فلماذا تقولون في العين :ا يقال
 .الثمنمن ونه جزءاً ك ظاهرة في( ادّ )والروايات مثل:  ،بعض الثمن
ودع أذا إول ا إذا أودع ذهباً عند البنك يرون لزوم ادّ نفسه دون ما  ،الفااق العرف :يقاللأنه 

 ناااً.يد
 الغالب وصول الثمنأن   وقع بملاحظةيرعبت: بأن ه ا العن الثاني )قدس سره(خ يوأجاب الش

 ن، فالردّ باعتباا النوع ا الشخص.يونه من النقدكالبائع و إلى 
 ، ايمّ الثمن المسإلى  ضافةون الإكر بملاحظة  كذ أنه  هيضاف عليقول: و أ

                                                

 كما سبق. (1)



 
ث تقول: يح ،ةيومكبة الحيلام في الضر كالكة  يلام في الرواكخرا  بعض الثمن، فالإان لزوم يلب

 .كشبه ذلأأو ما  ،وسكفي الم جئت به من الخاا  ر ماشدفع ع   يكعل
 قابل به الصحة في الثمن.يإذ جزء من الثمن ا  ،يمتغر أنه  أمّا عن الثالث: فقط عرفت

ما و  مثل الصوف ،ان الثمن بضاعةك في ما إذا  ينون المردود من العكبعد لزوم  ين ا كل ،ه ا
  النقد والبضاعة.ينلام بكهم اليلإ ىلاء الملققن فرق العلما عرفت م كشبه، وذلأ

 .ىخر أ  ل بنقد آخر أو ببضاعة يفي التبد نيفي المواد نعم همما الحق
 



 
 المنصرف من الأرش

 المنصرف من الأاش. لأنه  ،يكون الأاش من النقدأن  واللازم
هو   الأعيان الخااجية ما وليس في ،المالية المحضةإاّ  أما ااستدال ل لك بأن المضمون ليس

لو كان ك لك لزم صحة كل شيء فيه ه ا الروح العام، كمن ن ا الروح أنه  :النقد، ففيهإاّ  ك لك
 أيّ الأجسام. العام فإنهّ يتحق مع
 )قدس سره(بعض الموااد عن ذلك، فقد استظهر المحقّق الثاني  )قدس سره(العلّامة  وقد استثنى

ب بعد التفرّق لم يظهر العو  باً يان معكالعوضين المتخالفين في الصرف إذا   أحدأن  :ركذ أنه  لامهكمن  
لى إ في الصرف، وتنحل المعاملة حينئ  ن، اعتباا التقابض في المجلسياش من النقدخ  الأأز يج

 صرفية وغير صرفية. 
ث يحو  ،واكإلى ما في اانحلال الم   ضافةوهو بمعزل عن الصرف، بالإ ،غرامةأنه  :لكن فيه
 نقد البلد خاصة. إلى  وا فهوكاانصراف الم  

 .عم من نقدهأأنه  :ففيه ،(1)«ا ضرا» مّا ااستدال ل لك بــأ
كما سبق  ،ولو حصل تضخم أو تنزل فااعتباا عند العقلاء بالقوة الشرائية، ا الحجم الخاص

شهوا الثاني، فااحتياط ما يستفاد من م اق المأن إاّ  ،لى ذلك في بعض المباحث السابقةإلماع الإ
 .بالتصالح

                                                

 .4ح 22ب 164ص 7الأحكام: جتهذيب  (1)



 
 إذا كان الأرش مستوعباً 

 اا، فهل:يقبل القبض أو بعده في زمان الخلأنه  ،ولو حدث ما يستوعب الأاش
والرد  ،لّهكالأاش بعض الثمن ا  حيث إن اش ا تشمل المقام، الأ أدلةلأنّ  ،عيبطل البي :1

 هو مثل الحدوث ينعه، وفي الحاليد البائع لم يصح ببمقاانته له ينتفي بانتفائه، ولأنه لو حدث عن
 .دلةثمن وهو خلاف الأ الثمن والمينبالجمع ستلزم ينه عنده، ولأ
الردّ فلا مانع منه، وأمّا الأاش فلأن غلبة كونه بعض أما  أو يصح، وله كل واحد منهما، :2

قد يكون بقدا الديةّ فيما أاش الإنسان أن  يكون في كل مكان ك لك، ويؤيدهأن  الثمن ا يستلزم
ون بقدا الدية يكاش ال ي يأخ ه المجروح قد أو قلنا بأن الأ ،كما قاله بعض اشأإذا قلنا بأن الدية 

ا »لزم إعطاء الجااح له فيما إذا احتا  المجروح إلى العلا  الأكثر من الأاش الإبتدائي لدليل يث يح
 كما قاله بعض وليس بمستبعد.   ،(1)«ضرا

كما   ،اش لإطلاق دليله، وتعّ ا الأاش لأمر خاا  ا يستلزم عدمهح الردّ دون الأيصأو  :3
 اش في بعض الموااد. الأ تقدّم من إمكان إنفراد كل من الردّ أو

، إذ  الأولكب عن الحلية، كما إذا صاا الخلّ خمراً غير محترم في خرو  المعينفصّل بيأو  :4
ما إذا صاا ماءً حيث ا قيمة له كة  ي، أو المالح استدامةً صيبتداءً ا اع الخمر يصح بيما ا ك

 فكالثاني. 
 .خيرأقرب، ودونه الأ الأولن كان إاحتماات، و 

                                                

 .2ح 292ص 5ج :الكافي (1)



 
 قسامهأو   الأرشيينة تعيفكي

أخ  التفاوت أاشاً، وإاّ فالمرجع  ،مسألة: إذا كانت القيمتان صحيحة ومعيبة معلومتين
 العااف بهما حسّاً أو حدساً. 

الإخباا قد يكون عن أهل البلد ونحوه، وقد يكون حسب نظره وحدسه، أن  :بيان ذلك
 )قدس سره(نطباق، فالأقسام أابعة، ف كر الشيخ وكلاهما قد يكون عن الكلي، وقد يكون عن اا

خباا بلا إمحل تأمّل، إذ قد يكون الشيء متوفراً ي علم قيمته فيخبر عنها، وه ا  ،وغيره هما ثلاثة
كما في جوهر ا نظير له، فيعرف قيمته أهل   ،عمال الحدسإبرويةّ، وقد يحتا  إلى حتيا  إلى الخا

أي  ،من أيهّماأنه  الخبرة بالمناسبات والمشابهات، وه ان من الكلّي، وقد يكون هناك كليّان ا يعرف
  .دسحتا  الإخباا إلى التطبيق حسّاً، أو ا، احتا  إلى الحاالمجهول الصغرى، فإن كانا متوفرين 

عتماد العقلاء على الخبر والملقى إليه اوالظاهر عدم ااحتيا  في كليهما إلى العدد والعدالة، و 
شياء كلّها على ه ا حتى يستبين والأ» :الزمام كالطيّاا والسفّان والطبيب ومن إليهم، والشااع قال

 حجيّة الخبر.  أدلةإلى غير ذلك من  ،(1)«لك غير ذلك أو تقوم به البيّنة
أمّا الشهادة المحتاجة إلى ااثنين فهي في مقام الدعوى فقط، وب لك ظهر الفرق بين الخبر 

 .والشهادة
 مثل الطهااة ،في المحمول الأولأن  الفرق بين الفتوى والحكم هو:أن  كما

                                                

 .4ح 4ب 60ص 12ج :وسائل الشيعة (1)



 
﴾م  يك  ت  ف  ي ـ  ل الله  ﴿ق   :سواء كان المفتي منشئاً كالله سبحانه ،والحليّة

المفتي  م مخبراً كالفقيهأ ،(1)
كم القاضي إنشاءً عن أمر خااجي، يحث يو لعمرو، حأد يمثل ه ا لز  ،بالمحمول، والثاني في الموضوع

  .، والإنشاء اعتباا كما هو واضحتإنشاء بححيث إنه يحكم بتعزيره جلدة أن  أو
م في كن من الحيكخباااً، لم إ في مقام الدعوى ،لو قال القاضي: ه ا لزيدأنه  وبه ا ظهر

م كذا حإف: »)عليه السلام( إذا قال في مقام الإنشاء، كان من الحكم وصاا مصداقاً لقولهأما  ،شيء
  (2)«.مناكبح

 ،زيداً قتل عمرواً، كان من الإخباان إ :لو أخبر زيد صديقه في مقام القصّة وقالأنه  ما ظهرك
 إذا قال ذلك عند القاضي كان من الشهادة. أما 

 ،قيخباا عن التطبإالخبر إخباا عن الحكم الكلّي، والشهادة أن  :مثل (3)أمّا التفريعات الأخر
 د. يما عن قواعد الشهك

 كما عن بعض.   ،لزام بحقّه تعالى، والشهادة بحقّ الغيرالخبر متكفّل لإجأن  أو
 .)قدس سره( يكما عن السيّد الطباطبائ  ،ما يشترط فيه العقود شهادة، وغيره خبرأن  أو
 .كما عن الجواهر  ،لعرفمرجعهما اأن  أو
)قدس  ىكما عن الشيخ المرتض  ،ما كان مسبوقاً بسؤال شهادة، وما كان ابتدائياً خبرأن  أو

 .في بحث القضاء سره(
ن كان الغرض إخرى فهو خبر، و أ  كان الإعلام من دون نظر إلى فائدة ن  إ الغرض منهأن  أو

 هادة. خرى فهو شأ  التوسّل إلى تمكّن الغير من ترتيب فائدة 
 .هايما ف ىفيخقوال، فلا من الأ ك ذليرغ إلى

                                                

 .176و 127 :النساءسورة  (1)
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 للأردكاني. ،غنية الطالب (3)



 

بعض في على  رناه من الأقسام الأابعة تبعاً بتعاايفها ا ينافي إطلاق بعضهاكما ذ أن  ماك
 رت متقابلة.كما إذا ذ يتقابل فلنة، وإنما ايمقام وجود القر 

 
 ثرك الأقل والأيندوران الأرش ب

عدم  صالةفيما لم يكن مقوم، ففي إعطاء الأقل لأ قل والأكثرولو شكّ في الأاش بين الأ
نها التفاوت لأفي  به، أو إعمال قاعدة العدلإاّ  البراءة اليقينيّة ا تحصللأنّ  الأكثر، أو الأكثر
كان الإنسداد، أو ن  إ و العمل بالظنّ أل، كمر مشأ يلكنها لو القرعة لأأات، يالقاعدة في المال
  .الأولأقربها  ،فيما انحصر حلّ النزاع فيه، احتماات المرجعلأنه  التصالح القهري

 
 فروع

 (،صولالأ)رناه في ككما ذ ،  بناء العقلاء في كافة شؤونهملأنه  ،طمينائيوالمقوّم يعمل بالظنّ اا
﴾م  ل  ع   ه  ب   ك  ل   س  ي  ا ل  م   ف  ق  ا ت ـ : ﴿و  لزم العلم، لقوله تعالى ىر يخلافاً لمن 

)صلى الله عليه وقوله  ،(1)
﴾ني  غ  ي ـ ا  ن  الظ   ن  إ  وقوله سبحانه: ﴿ ،(2)«مثلها فاشهد ىعل: »وآله(

(3). 
 وفي الكلّ ما ا يخفى.

 اطيان أقرب إلى ااحتكن  إكما تقدّم و   ،وا اعتباا فيه بالعدد والعدالة
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 تنازع.لام اقم خصوصاً في
أن إاّ  ،شأن له في النزاعذ ا إو ا، أنة، ين بكطريق الحلّ فيما لم تلأنه  موهل يحلّف المقوّ 

 كالشاهد يلزم عليه الأداء وإن لم يكن له شأن فيه. نه  إ :يقال
 أضرهّ فيما لم يكن للمتضرّالأنه  فهل يضمن للمك وب عليه ،عمداً أو خطاءً   ب المقوّمكولو  

  .الضااّ غيرهلأنّ  يتدااك بنفسه، أو ا،أن 
والخطأ ا يرفع  ،(1)ن قراا الضمان على المنتفعن كاإو  ،أقرب، حاله حال الشاهد الضااّ  الأول

 .الضمان وإن افع الإثم
 

 ينمقو عند تعارض الم
مسألة: لو تعااض المقومون بيّنة أو بحلف أو بدونهما، فالمشهوا الجمع بينهما بالتنصيف أو 

  :خرحتماات الأ  التثليث أو ما أشبه ذلك، خلافاً للأقوال واا
 .براءةصل اللأ ،قلخ  بالأمن الأ
دعي عدم العلم يعدم براءة صاحب المعيب بدون ذلك، ولأن مدّعي الأقل  صالةكثر، لأأو الأ

 العلم به. يدعيثر كالأ يمدّعو  ،ثركبالأ
الحاشية في  )قدس سره(كما ذكرها السيّد   ،أو القرعة، للروايات العامة والخاصة في شبه المقام

 .وغيره
 .لاك الروايات المتعااضةلم ،كانتن  إ أو الرجوع إلى المرجّحات
 .ثركوقد يكون استصحاب الأ ،الأصلأو التساقط والرجوع إلى 

                                                

 .في الجملة (1)



 
  .أو التصالح القهري

  .مك الحا ييرأو تخ
  .كما قالوا في الفائتة إذا لم يعلم مقدااها  ،أو العمل بالظنّ 

 دلةأنفسها ا تقاوم  تها فيير تماميتقدعلى حتى  ر للوجه في بعضهاكما ذ أن  ىفيخوا 
 .المشهوا

 : (1)فإنّهم استدلّوا على القاعدة
﴾ل  د  ع  ل  با   ر  م  يأ    الّلّ   ن  ﴿إ   :بالكتاب، مثل قوله تعالى

 ل  د  ع  لأ    ت  ر  م  أ  وقوله سبحانه: ﴿و   ،(2)
﴾م  ك  ن  يـ  ب ـ 

 إذ الموضوع يؤخ  من العرف، والعرف يرى ذلك.  ،(3)
 ا في الجواهر. والسنّة من اوايات التنصيف، واواية عزّت الأضاحي كم

حدهما ، ولو في بعض الصغريات، مثل داا أو دابة أو نحوهما بين نفرين ا حجة لأجمااعوالإ
ون يك، إذ قد كها بالملاير غ عرف فييو  في الحاشية، )قدس سره(على الآخر، وقد أشاا إليه الآخوند 

 منضماً إلى الملاك.  ىون في الصغر يكقد و  ،ىبر كفي ال
 ينجماع بلأنه و  ،ينبناء العقلاء في الماليات أشباه المقام، ولأنهّ جماع بين حجّتوالعقل، والمراد به 

 . ينالحقّ 
القضاء يفصل بالبيّنة واليمين والنكول والإقراا والقرعة وعلم حيث إن  ،وللسبر والتقسيم

إاّ  موالكلّ منتف في المقا ،في قبال من ا يراه مطلقاً  ،القاضي عند من يراه مطلقاً أو في الجملة
 .القاعدة

عدا القرعة، والشااع بنفسه لم يجرها في الشك في الركعات، وتردد القبلة،  لوضوح انتفائها ما
 فتأمّل.  ،إلى غيرها من الموااد، ول ا قالوا: إنّها بحاجة إلى العمل ،ين أحدهما نجس، والخنثىءوالما

 ختلافافي ختلاف المقوّمين، بل يأتي مر ليس منحصراً باالأأن  ىفيخوا 

                                                

 .)قدس سره( كتاب القواعد الفقهية، قاعدة العدل، للإمام المؤلف (الفقه)راجع موسوعة  (1)

 .90 :النحلسورة  (2)

 .15 :ىالشورسورة  (3)



 
 .(1)أيضاً السوق والرغبات 

لأنّ  أو الأكثر ،(2)بالأخ  بالأقل لتعاضد البراءة بحجّتهأما  على الجمع بالنسبة، شكالوالإ
 .(3)قل النافي لهمدعيه يدعي العلم فلا يعااض مدعي الأ

مقدمة  وهي ،صح في نفسه، لكونه مخالفة قطعية، بينما التخيير مخالفة احتماليةيا  (4)نهأأو 
 .غير وااد ،(5)عليها

دعي العلم، والعقلاء يقدّمون القطع يلاهما كو  جتهادي،ليس في مرتبة الدليل اا الأصلإذ 
 .حتمال المخالفة في الكلّ ابالموافقة في البعض على 

 
 كيفيدة الجمع بين البيدنات

صحيحين ونصفها يؤخ  نصف قيمة الأن ـ  كما نسب إليهمـ   ثم المشهوا في الجمع بين البيّنات
ويلاحظ النسبة بين ما أخ  للصحيح وما أخ   ،ابع وهك اوهك ا ثلث الثلاث وابع الأ ،للمعيبين
  .للمعيب

فيؤخ   ،بل تؤخ  النسبة بين صحيح كل منهما ومعيبه :قال )قدس سره(لكن الشهيد 
 نصفهما في المقوّمين، وهك ا. 

 مثلًا:  يختلفان أحياناً، ،تحدا أحياناً ان إوالطريقان و 
ثمانية وستة، كان مقتضى المشهوا نسبة  :الصحيح عشرة والمعيب ستّة، والثاني :الأولإذا قال 

 لى تسعة نصف عشرة وثمانية بالثلث،إالستة نصف الستّتين 
 

                                                

 .غيره بنصفهو كما إذا باع صاحب المحل بعشرة وصاحب البساط بثمانية، وإذا كان الكبير شخصية يحلق مثلًا بدينار (1)

 قل.أي بحجّة الأ (2)

 أي للعلم بالأكثر. (3)

 أي أن الجمع. (4)

 أي على المخالفة القطعية. (5)



 
  .ينابعأفيردّ من مائة وعشرين إذا كانت القيمة، 

وثمانية إلى ستة  ،سانفالفرق خم   ،نسبة عشرة إلى ستّة )قدس سره( ديقول الشه ىمقتضو 
 أابعة وعشرين، والثمنـ  نصف الخ مسينـ  الخ مسلأنّ  تسعة وثلاثين، (1)فيرد من ذلك ،فالفرق الربع

 .خمسة عشرـ نصف الر بع  ـ
أن  من :بغير ما ذكرناه (ا)قدس سرهموب لك يظهر وجه التأمل في قول الجواهر وتبعه الشيخ 

 النقص نصف الخمس. 
 . )قدس سره(لكلام الشيخ  )قدس سره(يح الإيرواني ولم يعرف وجه تصح
كلًا من البيّنتين يقول: بأن التفاوت ك ا، حيث إن  هو الأقرب،  )قدس سره(وما ذكره الشهيد 

 يعطي نصف التفاوتين.أن  التفاوت حقّ آخ  المعيب، فعلى من أعطاه إيّاهأن  فنأخ  نصفهما، كما
 
 

                                                

 أي من مائة وعشرين. (1)



 
 
 

 فصل في أحكام الخيار





 
 ار بالإرثيالخانتقال 
مة قوله ينهّ حق، بضمال ي ا خلاف فيه، ولأ جمااعمسألة: الخياا مواوث في الجملة، لإج

 «. ت فلوااثهيه المكما تر : »)عليه السلام(
  ،الروايات إليهفي  إلى بعض الإشااات ضافةمّا الصغرى: فلأنهّ المتلقّى عرفاً من أدلتّه، بالإأ
 شبه ذلك. أوما  ،(1)«فإنهّ اضى: »)عليه السلام(كقوله 

 ولبناء العقلاء مما لم يغيّره الشااع. 
ما ا ضرا أما  ذ لو لم يواّثه الشااع، سبّب الضرا فينفيه دليله،إفراده، أفي بعض « ا ضرا»ولـ 

 فيه فلا مساغ هم ا الدليل فيه.
شك في من الأنه  فيه بأنهّ يجري في الموضوع فقط ا في الحكم، أو شكالوالإ ،وللاستصحاب

 دلته تشمل الجميع. أأن  من (صولالأ)المقتضي ال ي ا يجري فيه، غير وااد، لما ذكرناه في 
 نّما يكون فيما يلي: إالجريان أن  وب لك ظهر

أحدهما  أدلةأن إاّ  ن كان يطلق على الآخرإا حكماً، فإنّ كل واحد منهما و  ن يكون حقاً أ
  .اثأو مردّداً بينهما لم يثبت الإ ،ن كان حكماً حق بأأنه  ا تشمل الآخر، فإذا لم يثبت

 اث.ل الإيشمله دليحتى  ،تيه المكا تر ممن يكاّ لم إنتقال، و ون قابلاً للايكن أو 
 علميّة، وإذان ا يكون للحق عنوان خاص ا يوجد في الوااث كالأأو 

                                                

 «.منه ىفذلك رض» :وفيه 2ح 169ص 5ج :اجع الكافير (1)



الشامل للوااث  لهيدل يلكونه للمواّث، بل بكل  ين له بدليكلم  أيضاً فرض وجوده في الوااث 
، مثل انتقال الأاض المفتوحة إلى الجيل الثاني من الوااث ا بالإاث، بل من جهة كونهم مثل أيضاً 

  .آبائهم مشمولين للدليل
ه، ير اا دون غيشتراط له بنفسه الخما إذا جعل بااكاا الخاص،  يومما تقدّم ظهر استثناء الخ

 الموااد الخاصة. في  الزوجين وك لك فيما جعله الشااع ك لك، كحق الفسخ في
ستثناء، إذ ا معنى لفسخ عقد مات ه ا من السالبة بانتفاء الموضوع ا من اا :ا يقال

  .أحدهما
لّف الآخر يحث يح ،بر الآخركو  حدهماأن إذا مات يير ما في الصغك بل له معنى :قاليلأنه 

 .ت زوجاً له أم ايالم ىرضيان كبأنه هل  
حيث فالمشهوا كونه للوااث مع جماع الشرائط، وإاّ كان للمناقشة فيه مجال، مّا خياا المجلس أ

 .في الموت عند العرف ملاك التفرقإن 



 

 الوارث والخيار
اث أحدهما إمسألة: قد يرث الوااث المال والخياا، أو أحدهما، أو ليس شيئاً منهما، فليس 

 تابعاً لإاث الآخر. 
فللوااث  ،نحوهو  نيابراء من الدإلميّت لتركته بدون تغراق دين المح وا في المال، كاس يرث فقد ا

ن، سواء وافق الثمن المثمن حيث ا يكون الأخ  بالخياا سبباً لضرا ياالخياا في صواة عدم ضرا الد
مع تدااك الآخ  أو غيره أو صرف إاّ  صواة الضرا فلا يجوز الأخ  بالخياافي  أما ،أم تخالفا ،الديّان

 اا. يالخعلى  مكحا « ا ضرا»براء ونحوه، وإاّ فدليل ن عن مقداا الضرا بإنظر الدياّ 
القتل أما  وقد ا يرث لمح وا في الوااث كلًا كالرقيّة، أو القتل للمواث عالماً عامداً حراماً،

أن  شبه فلا يمنع الإاث، فإن ما دلّ علىأالحلال كما إذا كان القاتل جلّاد الحاكم الشرعي أو ما 
يرثون يشمل المال والحق، فلا حاجة إلى التماس دليل لحرمانهم من الخياا، وإذا كان للميّت  ء اهؤا

 ،مجرّد حق كما يراه المشهوا، فإنّ ه ا الحق يواثنه إ وقلنا ،حق التحجير فيما ا يقابل بالمال إطلاقاً 
 إذ ليس متعلق حق الديّان. 

د بالنسبة إلى الحبوة، والظاهر الأواكبر من ير الأأو بعضاً كالزوجة بالنسبة إلى العقاا، أو غ
عدم الحرمان، إذ الدليل إنّما دلّ على حرمان غير الفريقين من المال، فيبقى دليل الإاث بالنسبة إلى 

 غيرهما في الخياا سالماً عن المعااض. 
ق به، أو الحق المتعلّ أصل المال ذهب إذا ذهب  لأنه ،القول بالحرمان مطلقاً أن  وب لك يظهر

 ت أو عنه بالحرمان من ه ايالمفي الجملة بالتفصيل بين ما انتقل إلى 



 
 .شكالستحسان، غير خال عن الإشبه بااألوجوه  ،أو من ذاك

ن كان إ، بل له ذلك و يون لغرض عقلائيكأن  لزمياا ا يمن له الخياا فيتااخأن  ىفيخثم ا 
في  ن كان يتدااك ضرا الديّانإليه الأنقص و إفيما يرجع كيف يختاا نه  إ :لمجرّد التشهي، فلا يقال

 .الأولىالصواة 
 ينبو  ث،انحصاا الوااث في الزوجة فلا تر  ينبـ  ولو احتمااً ـ  ل المستنديفتفص ،وعلى أيّ حال
وا  ،ظهر له موضوع، إذ الوااث ا ينحصر فيهايالفسخ منوط برضاها، لم أن  عدمه فترث، بمعنى
 .ببعض التكلّفاتإاّ  وا، اللهموجه للحكم الم ك



 
 رث الورثة للخيارإكيفية 

  :مقدّمة، وهيإلى  مسألة: في كيفية استحقاق كل من الواثة للخياا، وذلك يحتا 
وقد يكون  ،بتداءوالثاني قد يكون من اا ،وقد يكون أكثر ،إنّ المالك للحق قد يكون واحداً 

 .بنه وبنتهاولدي الميّت، وقد يختلفان ككن  ياتساو يلا صواتي التعدّد قد كاً، وفي  ءطاا 
  :وإذا اشترك جمااعة في الحق، فالمتصوا في مقام الثبوت

يجابًا بحيث ا يبقى محلّ للآخر، كما في التكوين حيث لو بنى إاستقلال كل واحد سلباً أو 
و افض عقد مها ا يبقى مجال للآخر، وفي صواة التقاان كالوكيلين في إجازة أحدهما الداا أو هدأ

 ،حال عدمهمافي  الفضولي، فلو أجاز أحدهما وافض الآخر مقااناً، فإمّا يبطلان فيكون العقد كما
 أو يقرع بينهما. 

 ستقلال كل واحد في الإيجاب دون السلب، أو بالعكس. اأو 
  .وللبنت ثلثه ،ثلثا الإجازة أو الرفض مثلاً  أو يكون لكل واحد بقدا حقّه، فللولد

س، كبالعو  ااييكون لمن له الأقل أكثر الخأن  ختلاف على صواه المتعددة، مثلاأو يكون با
 . ىخر أو نسب أ

شبه، أما و  التناقضكعتباا يمكن فيه ما عدا المحال  عالم ااحيث إن مكانات الثبوتيّة ه ا كلّه الإ
 .أيضاً مثل ذلك فيه  ءيوقد سبق مج



 

 أقوال المسألة
  :ابعةأل في المسألة الأقوان إ إذا عرفت ذلك قلنا:

عن الجواهر، من استحقاق كلّ منهم خياااً مستقلًا كمواثه، فيكون له الفسخ في  ما :الأول
ما : »)صلى الله عليه وآله( ن أجازه الباقون، لما اواه في المسالك من النبوي المرسل من قولهإالكل و 

  .هو منجبر بالعملو  ،«ت من حق فهو لوااثهيم كتر 
حدهم لم يجز أجاز ألو أنه  ستقلال بالفسخ ما لم يجز الآخر، كمالكل منهم ااأن  :الثاني

 ماض، فلا عبرة بما يقع متأخراً.  همضاؤ إحدهم أو أالفسخ بعده، إذ الخياا قائم بمهيّة الوااث، ففسخ 
ستحقاق مجموع الواثة لمجموع الخياا فيشتركون فيه، امن  )قدس سره(ما اختااه الشيخ  :الثالث

أنه  جازة بعضهم أو فسخه، وازم ذلكإيكون أيّ من الحقّ أو المستحق متعدداً، فلا فائدة من  فلا
يقع من الجميع أو ينتهي أمد الخياا، وه ا ما أن  إذا وقع أحدهما من البعض كان الخياا بحاله إلى

 . أيضاً  )قدس سره(خوند اختااه الآ
ن جاء كل واحد إو  ،التلقّي العرفيحسب  دلةمن خلاف ظهوا الأ ،وا يخفى ما في الكل

 ادّاً.  و ستدااً اكثروا الكلام في ذلك أمنهم بدليل، وقد 
من تقسيط  :على ما نسب إليه وتبعه بعض المعاصرين )قدس سره(ما ذكره الإيرواني  :الرابع

 الخياا حسب تقسيط المال، فلكل بمقداا حقّه إجازةً أو فسخاً. وه ا هو ما يتلقّاه العرف من
 .ت يتبع حق كل قسط بقدا قسطهيالدليل، ح

 .جاز البعض لزم الضرا على الطرفأفإذا فسخ البعض و  :ا يقال



 
 ،ا يثبت الخياا« ضراا »بأنّ  :يجعل له خياا تبعض الصفقة، والقول« ا ضرا» :لأنه يقال

 . (صولالأ)في  أيضاً شرنا إليه أقد تقدّم الجواب عنه في بعض مباحث الكتاب، كما 
  قابل له. يرط غي، فإنهّ بسؤخياا الميّت كان واحداً فكيف يجز  :ا يقال

، كل ذليعرفاً من الدل ىوا استحالة ذاتية فيه، فإذا كان المتلقّ  ،عتبااحسب اانه إ :لأنهّ يقال
  .شكالن وجه لإجيكلم 

باق همما الخياا ف تقولون بأنّ الزوجة وما عدا الولد الأكبر في العقاا والحبوة كيف :قالي ا
  .ا حصة همماأنه  والحال

تقدّا الحصة لو لم يكن ممنوعاً من الإاث شرعاً، حاله حال الدين المستغرق بالنسبة  :لأنهّ يقال
 إلى كلّ الواثة. 

فلا ابط  ،مضاءا حصة همما في الفسخ أو الإ :يقال على ه اأن  يمكنأنه  ه ا مضافاً إلى
 ن.يمر  الأينب



 
 فسخواالورثة إذا 

مقتضى لأنه  بفسخ الواثة كلًا أو بعضاً يرجع المال كلًا أو بعضاً إلى الميت،أنه  الظاهر :مسألة
 انحلال العقد، وا يرتبط بكون الفسخ من حينه أو من أصله. 

 ا حلّ ينمستداً بأنّ الفسخ معناه استرداد الع، المال يرجع إلى الوااثأن  خلافاً لمن يرى
، فإن أيضاً هو ك لك في التكوين  ماكن،  يكن لم أكائن  كء اليل جعل الشعقي ذ اإالعقد، 

عتباايات هي كما في التكونيات، ول ا ا يعقل جماع الضدين والنقيضين فيها،  ستحالة في اااا
 . ك لكناا  ينصف دو  كاعتباا واق خاص ديناااً بشرط ا،

 ،ا إلى الميّت، إذ هو بنفسه ذو حق وبأن الوااث يقوم مقام المواّث، فيرجع المال بالفسخ إليه
 نائب عن الميت. أنه  ا

 ه. كعقل تملّ ي الجداا اكت  يوبأن الم
 :لكن في الجميع ما ا يخفى

 سترداد. ويتبعه اا ،إذ الفسخ معناه الحلّ 
نحلال والتملك اعتبااي، وأيّ مانع الفسخ ال ي يقتضي ااأن  ن لم يكن نائباً إاّ إوالوااث و 

 .عقلي عنه
كالتكوين في  أنه   ستحالة فيهالتكوين، وليس معنى وجود اافي  عتباا يمكن ما ا يمكنوفي اا

 كل استحالة. 
ا يمنع الدين المستغرق على الميّت من فسخ الوااث، لأنّهم يملكون ذلك بالإاث، نه إ وابما قيل:
ما، أو ضاااًّ بأحدهما، أو نافعاً يكون الفسخ ضاااًّ بالديان أو بالواثة، أو ا فيهأن  من غير فرق بين

 حدهما، أو أحدهمالأ



 
 وقد سبق الكلام في ذلك.  ،نفعيلأحدهما والآخر ا يضر وا 

)قدس السيّد أن إاّ  لإجناطة بمصلحة الديّان وعدمه وجهين، )قدس سره(وقد جعل الشيخ 
خصوصاً إذا لم يكن همم فيه لديّان، يقال ا يجوز همم الفسخ إذا كان مضراًّ باأن  يمكن :قال سره(
 مجرد الإضراا. إاّ  غرض

ن كان إن قصد الإضراا بالآخرين ب لك، فإنهّ و إأخ  الإنسان بحق نفسه جائز و أن  :وفيه
 م بالعدم.كلكن ا يصل ذلك إلى الح ،النيّة وخلاف الإنصاف والمروة ءيحينئ  س



 

 ام فسخ الوارثكحأمن 
فإن كان ما انتقل  ،تيواسترجع ما انتقل عن الم ـ أو متعدداً واحداً كان  ـثم لو فسخ الوااث 

 دلةاان مبك ہيرحلّ العقد يقتضي ذلك، وإذا اضي الطرف بغلأنّ  إليه موجوداً أعطاه للطرف،
  .تي ما انتقل عن الميرما إذا اضي الوااث بغك ة،جديد

يرجعوا أن  ال فإن اللازمن كان مفقوداً أعطاه مثله أو بدله عن مال الميت، ولو لم يكن له مإو 
)قدس كما يقوله الشيخ   ،سواء قلنا بأنهّ ينتقل إلى الميّت ثّم إليهم ،نفس ال ي انتقل إليهم بالفسخ

 . )قدس سره(كما يقوله السيّد   ،، أم إليهم ابتداءً سره(
به فيما إذا لم تكن قيمته أكثر مما يطل ـوهل يكون المرجوع إليهم ااجعاً إلى طرف الميّت فقط 
طرف الميّت له ماله ـ لأنّ  )قدس سره(الطرف، وإاّ فالزائد للواثة أو لسائر الديّان، كما قاله الشيخ 

 ماله قد تلف عند الميّت، فلم يبقأن  لم يكن، والمفروضن إ كان، أو بدلهن  إ المنتقل عنه إلى الميّت
  .بالفسخـ  ال ي هو ااجع إلى الواثةـ  يأخ  بدلهأن إاّ 

ـ   ااجعاً إلى كل الديّان ال ين يطلبون الميّت، فيضرب طرف الميّت معهم بالحصص أو يكون
 .المقام من قبيل المفلّس ونحوهـ لأنّ  )قدس سره(كما قاله النائيني 

 قرب الثاني. احتماان، ولعل الأ
 إذا كان الميّت فسخ بنفسه أعطى الكل إلى طرفه.  :ا يقال

 .ماله نه فييله ذمّة، وهنا سقطت ذمّته وبقي دلأنه  لكللأنهّ يقال: إنّما يعطي الميت ا



 

 .صالح طريق النجاةوإن كان التقربها ما ذكرناه أوفي المسالة وجوه واحتماات أخرى،  ،ه ا
 

 ونبيرث الخيار المجعول للأهل يو 
يّت ما تركه الملأنه  نتقاله إلى وااثه كما عن التحرير،اثم لو جعل الخياا للأجنبي ومات، ففي 

 كما في الرواية.   ،الأجنبي فهو لوااثه
 نهّ مما تركه أول الكلام. أالشك في الموضوع، و  :وفيه

لأنّ  أو انتقاله إلى الشااط من المتعاقدين، أو كليهما إذا شرطا للأجنبى، كما ذهب إليه بعض،
وا وجه له،  فإذا مات الأجنبي اجع إلى من جعله، إذ يدوا الأمر بين السقوط ،الخياا حق الجاعل

عل له الخيااإأو  نتقال إلى الجاعل ااإاّ  وا دليل من الشرع عليه، فلم يبق ،لى واثة المجعول له ولم يج 
 حيّاً ووااثه ميّتاً. 

على إاّ  ليونقله عن احتمال القواعد، إذ ا دل ،)قدس سره(ختااه الشيخ اأو يسقط، كما 
 نتقال إلى آخر. و جعل على ااأل من شرع يدلن يكذا مات لم إجنبي، فعول للألمجاا ايخ

بأنّ الخياا المجعول للأجنبي هل هو من باب التمليك  ،)قدس سره(فصّل، كما عن النائيني ي وأ
نهما من قبيل التولية على الوقف ين عزله، أو المتوسط بكميجنبي عنه، أو التوكيل ففيرث وااث الأ

 .ويسمى بالتحكيم
رات الخوانسااي يها سقط، وال ي وجدته في تقر يمبتواة، ولعلّ ف ىر ما تكوه ه العبااة عنه  

أن  نكيم عنوان الإاث يرنعم من غ :بقوله ءفيه استثناأن إاّ  ،)قدس سره(موافقة الشيخ  )قدس سره(
أصل  ىبقيالأجنبي، فإذا مات إلى  عمالهإوإنّما فوّض أمر  ،ل منهما مستقلاً كان لكما إذ  كون له،  يك

 الحق له.



 
و بدونها أإذا كان لبّ الجعل مدخلية نفس الأصيل، فلا يواث ا للأجني وا للجاعل، أنه  أو

 . )قدس سره(خوند لام الآكفهم من  يما لعلّه كواث لوااث المجعول له،  يف
  .خيراحتماات، والظاهر الأ

مجال  ىقبي ، فلاماً كصيل محعدم التقييد بالأ أصالةكانت   ،ينتيفكييةّ من البأأنه  ثم إذا لم يعلم
 نتقال إلى الجاعل أو وااثه. وجه للا ىبقيما ا كوااثه،  إلى  عدم اانتقال صالةلأ

 )قدس سره(لام الشيخ على ك )قدس سره(رواني يراد الإيإرنا ظهر وجه عدم صحّة كومما ذ 
)قدس  ذ مراد الشيخإ .بأنهّ شرط خلاف الكتاب والسنّة :لخإالقائل: بأنّ ظاهر الجعل أو محتمله 

 .المستحق مواد ا مقوّمأن  سره(



 
 تصردف ذي الخيار فيما انتقل عنه

)عليه سقاط له، لقوله إه يإل لالمنتقفي  تصرّف ذي الخيااأن  قد تقدّم الكلام في :مسألة
  .«هياض ما لف بالله تعالىحيست: »)عليه السلام(وقوله  ،(1)«ىانهّ اض: »السلام(
 ،ينتيفي الروا كتصرّفه فيما انتقل عنه فسخ، للملان إ نه فربّما يقال:نتقل عامّا التصرّف فيما أو 

البيع إنشاء، وصاا وقاعها في حال أن  نشاء فعلي مثل الكتابة والإشااة، ول ا صحّ المعاطاة معإلأنه و 
 ن لم يقصدها. إالعدّة اجعة و 

لفضولي والعدواني التصرّف أعمّ من الفسخ واأن  عدم الفسخ بعد الأصلن إ :لكن ابّما يقال
والتمسّك بأصل عدم الفضوليّة، وحمل فعل  ،ختبااوالتصرّف للغير والصادا عن الغفلة أو عن اا

وعدم وجود شاهد الحال الدال على اضاه الموجب لكونه تصرّفاً للغير، وأصل  ،حيالصحعلى  المسلم
 ختباا، محلّ نظر، إذ يرد عليها: عدم السهو ونحوه، وعدم كونه للا

 اً: ليس في كل ذلك أصل تام.أو 
صحيح، فهو أصل في أنه  لم يتعمد الفساد اأنه  ثانياً: أصل الصحة يوجب حمل فعله على

  .ول ا فاللازم العلم بالفسخ ،الفاعل ا في الفعل، فتأمل
 وأمّا الملاك في الروايتين فهو محل تأمّل، إذ يرد عليه: 

 في التصرّف في المنتقل إليه. أواً: الكلام في دالتهما على الإطلاق 
 علم الخلاف.يستصحاب حتى فيؤخ  بمقتضى اا ،إشكالثانياً: ولو سلّم ذلك ففي الملاك 

 قيح، مقابل الفاسد، مما هو من مصاديالصحعلى  ثم حمل فعل المسلم
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شبه، فأطرافه حجة، فإذا داا أمااات، كالشاهد والخبر والسوق وما أصل الصحّة من باب الأ

الم كوا حمله على الفسخ،  الأصل ىكان مقتض  ،نتقل عنه بين الفسخ والعدواناالتصرّف فيما  أمر
لوازمها الشرعيّة، دون العادية إاّ  ستصحاب، حيث ا يثبتول ا قالوا: إنّها ليست من قبيل اا

تثناء المحتا  إلى سوالعرفية والعقلية ازماً وملزوماً وملازماً، وإذا لم يثبت بأصل الصحة ذلك كان من اا
بين السب ـ  حمل الفعل أعم من القول والإشااة والكتابةحيث إن ـ  ذا داا قولهإف ،سكالدليل، ا الع
  .مةقتراب من الأمته للطرف، فحمل فعله على الصحيح ا يوجب جواز ااأوبين تحليل 

وع من السب، هو ن يسره ال ك  ينبو  جب الجواب،ي فين فتح السينب (السلام)دواان أن  ماك
 ا يستلزم الحمل على الصحيح وجوب جوابه، فتأمّل. 

، صوللام م كوا في الأك: وهنا  )قدس سره(خ يلام في موضعه، ولعلّ قول الشكل اليتفصو 
 شااة إلى ه ا ااستثناء. إ

ه إذا كان التصرّف دائراً أمر أما  ه ا تمام الكلام في التصرّف ال ي يدوا أمره بين الجائز والحرام،
ونه ك  ينبو  مال نفسه، حكو نأبين الناف  وغير الناف ، كما إذا داا الأمر بين الفسخ فأجّر أو باع 

حمله على  أيضاً تبعاً لجامع المقاصد يرى  )قدس سره(جازة، فالشيخ الإعلى  توقفيث ياً حيفضول
 الإنسان يعمل عن نفسه ا فضولة. حيث إن الفسخ للظهوا، 

 بأنهّ لو سلّم فلا دليل :ىبر كو  بأنهّ ا ظهوا، :ىصغر  )قدس سره(ه الآخوند يل علكشأن كل
 اعتبااه. على 

 .س بحجةينّ الغالب لبأ :ىبر ك ،ه الظهوا بالغلبةيبعد توج )قدس سره(رواني يوالإ
 بما إذا ( ـقدس سرهما) يالشيخ والكركـ طلاقهما إيلزم تقييد أنه  مع :قولأ



 
، فهو أيضاً نة للطرف، وإاّ حرم اهإـ  احكقد النفي ع اً خصوصـ  ولضن تصرّف الفيكلم 
 .الأولمما تقدّم في القسم  ، الجائز والحرامينون من الدواان بيكصغروي، ف إشكال
 

 بقي شيء
 أصالةهل يحمل الفعل على أقلّ الحرامين فيما كانا الحرامين، للملاك في أنه  بقي شيء وهو:

 .أو التخييربل يلتمس دليل آخر للترجيح  ،الصحة، أو ا
نهّ في شهر امضان جامع زوجته أو زنى أ كما إذا لم يعلم بأنهّ قبّل الأجنبية أو زنى بها، أو

يكون المجال مفتوحاً في الحكم، حيث الكفااات الثلاث في  الأصلبأجنبيّة، وإذا لم يكن مجال في 
 .ئدة على الواحدةعدم الكفااة الزا الأصلالزنا، بينما في الجماع بالزوجة كفّااة واحدة، ف



 
 هل يكون مجرد الرضا فسخاً 

نفعال ا اوالرضا  ،ا يكفي مجرّد الرضا بالفسخ في تحقّقه، إذ هو بحاجة إلى الإنشاءثم إنه 
  .هو الفعل القلبي يإنشاء ال 
  .«هيستحلف بالله ما اضي»و ،(1)«ىنهّ اضلأ»فقد واد  :قاليا 
 الرضا. لتزام ا مجرّد المراد اا :نهّ يقاللأ

مثل  ،فيما خر إاّ  ،(2)«إنّما يحلّل الكلام ويحرّم الكلام»وا هو مع القصد الإنشائي، إذ 
إلى  ضافةالرضا بال هاب إلى داا فلان، أو التصرّف في ماله، حيث ا يحتا  إلى الإنشاء هناك، بالإ

 .(3)«إاّ بطيبه نفسه» :)عليه السلام(قوله 
لو وقع التصرف  :)قدس سره(كما هو المشهوا، ول ا قال الشيخ   أيضاً وإنّما يحتا  إلى الفعل 

في التصرف في ملك الغير، أو اعتماداً على شهادة الحال  فيما انتقل عنه نسيانًا للبيع، أو مسامحةً 
  .بالإذن، لم يحصل الفسخ ب لك

إذ اعتباا دالة الفعل في حصوله، وكما ذكره،  :لى ذلكإضاف أ )قدس سره(لكن الآخوند 
الفعل كاللفظ منه ما هو دال، ومنه كالمصافحة والأخ  تحت العضد لتحرّك الطاعن في السن ما ليس 

 ك لك الفعل.  ،مثلاً  بدال، فكما يحتا  اللفظ إلى الدالة وإاّ لم يصح لفظ البيع للنكاح
 ا قال ومنه صح المعاطاة، ول ،أقوى من اللفظأنه  :أما القول بأن الفعل ا إنشاء فيه، ففيه

 ىون عليكالفعل  الإنشاء في :)قدس سره(الإيرواني 
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 .دكوجه أ

نحصر في القول، ي نهّ اأفي كفاية الفعل و  جمااع: الإ)قدس سره( يد الطباطبائيالس ىادّعو 
  .فيه شكالالظاهر عدم الإ :وقال

لأنّ  حمل عليه، ،وشك في كونه بقصد الفسخ ،ثم إذا صدا منه تصرف ظاهر في الفسخ
 .وغيره )قدس سره(هر الأفعال كظواهر الأقوال في الحجيّة لبناء العقلاء، كما صرحّ ب لك السيّد ظوا



 
 ام الفسخ بالتصردفكمن أح

الجواز من جهة تملّكه  لتصرّف ذي الخياا في ما انتقل عنه فسخ، فهأن  في إشكالمسألة: ا 
أن  ىبدعو  (،قدس سرّهم) يينق الثانالمحقّ و  ديخ والشهيالشك)آنًا مّا( أي الكاشف، كما قاله جماع  

نهّ لوا ذلك كان أ جواز التصرّف، وعدم جواز التصرّف في ملك الغير، و ينالقصد فاسخ، جماعاً ب
 .من التصرّف حراماً  الأولالجزء 

لزم  ،ويقال مثله في وطي الأمة المنتقلة عنه، ولو قيل بأنهّ فاسخ ومدخل في ملك المتصرف
 .نّهما اثنانأاحد مع الجمع بينهما في شيء و 

نّهم تلقوا من كلمات أومنه يعلم  ،أو يحصل الفسخ بنفس التصرف، لظهوا كلماتهم في ذلك
أن  فالتصرّف فسخ فعلي كما ،النيّة ا تسبب الفسخأن  ، معإجمااعن لم يكن إالشااع ذلك و 

 ،لاف ظاهر الدليلال ي هو خ ،مائيناً قلي منه حتى يلتجأ إلى الملك الآوا مانع ع ،قولي (فسخت  )
 كحق المااّة والتصرّف  ،مثالأضطراا في المقام، وله في الشريعة اوا  ،ضطراامع ااإاّ  وا يصاا إليه

ل من بيوت من تضمّنته كوالأ ،نقاذ الغريقكحبل الغير لإ  ،مال الغير من باب الأهم والمهمفي 
 .(1)ةالآي

كصحة صوم  ،)قدس سره( من الآخوند كما يظهر ،أو يجوز التصرّف من باب الشرط المتأخر
ن لم ينو إجرة و المستحاضة بشرط الغسل في الليل الآتي، وصحة الغسل بماء الغير بشرط إعطائه الأ

 .ما إذا مشت منه القربةيف ه،بل نوى خلاف الأولمن 
 .قرب إلى النظرأن كان الأخير إقوال واحتماات، و أ

 الفعلن إ :فلا يقال
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خ يأوّل جزء منه، فقول الش وز التصرّف بأوّل لفظة ا يجوز التصرّف فيما ا يجكو  ،القولك

 ،بحصول الفسخ قبل الوطي بالقصد المقاان (قدس سرهما)د والمحقق الثانيين يتبعاً للشه )قدس سره(
 .كذلعلى  ليمحل نظر، إذ ا دل

 
 على الفسخ الفعلي شكالالإ

: من عدم الإنشاء )قدس سره(كره الشيخ شكل على حصول الفسخ بالفعل بما ذ أابّما ثم إنه 
جزاء أمن  لأنّ الأول وذلك ،نّ الملك مشروط بالفسخ وا يعقل اتحاد الشرط والمشروطأبالفعل، و 

نّ الفسخ متوقف أنّ الفسخ والعقد متقابلان فلا يعقل اجتماعهما، و أالعلّة المقدّم على المعلول، و 
 ا وطي» :ن الشااع قالأوهو دوا، و ـ  مكلامى كعلـ  الفسخعلى  والتصرف متوقف ،على التصرف

 مع ينونان مقاانيكمما يدل على تقدّم الملك، فكيف  ،(1)«في ملكإاّ  ا عتق»و ،«في ملكإاّ 
  .كالمل

 :على ما تقدّم في المسألة السابقة ،وفي الكل ما ا يخفى
الفعل، كما سبق عن لى القصد والمظهر، والمظهر في اللفظ أضعف من إمن احتيا  الإنشاء 

 . )قدس سره(الإيرواني 
ال عتباا، وإنّما المحعتبااية لتعدّد ااالشرط والمشروط ا بأس باتحادهما في الأموا ااأن  ومن

 اتحادهما في التكوينيّات. 
 فلا مح وا.  )قدس سره(د يما قاله الشهك يوالدوا مع

ما في ما نحن كالزنا، ا في قبال تقاانهما  صلًا كأوما قاله الشااع إنّما هو في قبال عدم الملك 
 ه، ول ا جاز في الرجعة التقاان، فلا مح وا عقلي وايف
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  .شرعي في المقام

 ،الفسخ ليس من الإيقاع حتى يعتبر فيه الإنشاء، بل هو من حقوق ذي الخياان إ :أو يقال
  .لجواهركما قاله ا  ،ويكفي فيه كل فعل أو قول دال على التمسك بماله السابق

)قدس خ الطائفة يكما يراه ش  ،في زمان الخياا ملك البائع فيما انتقل بالبيع إلى المشتريأنه  أو
 . سره(

ا من   ،جنبية حال وقوع الوطيأيدل على حرمته بمن كانت  ،مثلاً  دليل حرمة الوطيأن  أو
 .ى، انتهسره( )قدسكما قاله الإيرواني   ،جنبيّة قبله وصاات حليلة حال وقوع الوطيأكانت 



 
 امهكحأ ذي الخيار و يرتصردف غ

  عند الفسخ وضعاً ينالخياا تصرفّاً يمنع عن استرداد الع ي ذيروز تصرف غيجلة: هل أمس
  .ما قاله جمااعةكفاً،  يلكتو 

  .شهواالمإلى  ما نسبك ،أو ا يجوز ك لك
 يجوز، كما اختااه يّة فيجوز، والخيااات المجعولة بالشرط فلاالأصلأو يفصّل بين الخيااات 

  .بقوله: ا يخلو عن قوّة )قدس سره(الشيخ 
عن المحقق ما كوبين الإتلاف فهو ممنوع تكليفاً،   ، التصرّف المعاملي فهو جائز وضعاً ينو بأ

 التستري )قدس سره(.
قاله الآخوند أو بين التصرف المعاملي فهو ممنوع وضعاً، وبين الإتلاف فيجوز تكليفاً، كما 

  ه(.ر قدس س)
وغيرهما  (قدس سرّهما)خر ذكرها الشيخ والسيد الطباطبائي أهناك أقوال أن  كما ،احتماات
 .تركناها لضعفها

 ضااّ متعلق بالغير،لأنه  ،(1)«الناس مسلّطون»ولعلّ الأقرب عدم الجواز وضعاً، وا مجال لــ: 
 فاً.يلكالعقد فهو جائز تأما 

 ئلئلا يتوى حق امر »في ذلك بضميمة:  إشكال، وا فلأنهّ متعلّق حق الغير :الأولأمّا 
 وقد وادت اوايات به ه اللفظة أو نحوها.  ،(2)«مسلم

إذا تصرّف الشااع فيه في مكان إاّ  الموضوع،لأنه  الحق يؤخ  من العرفأن  ومن المعلوم
 .بالإثبات فيما ا يراه العرف حقّاً، وفي النفي في عكسه
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 س بحرام بل لغو أو فضولي. فلأنهّ لي :وأمّا الثاني
 والثاني في الجملة.  الأولوب لك ظهر وجه النظر في القول 

لما اختااه من الجواز في أحد الشقين: بأن الظاهر من  )قدس سره(دليل الشيخ أن  كما
 . أيضاً ية الأصلينقض بالخيااات  ،اادة بقاء الملك ليستردّه عند الفسخإاشتراطها 

ان الفرق بأن وقت كمإ :هينهّ مثل البيع وقت النداء، ففبأ :دس سره()قامّا دليل التستري 
  .النداء ا يوجب إتواء حق الناس خللاف المقام

ف يلك التين، إذ أيّ فرق في إتواء الحق ب)قدس سره(في اختياا الآخوند  شكالومنه يعلم الإ
 ما عرفت. كوالوضع  

فإذا سقط المبنى  ،هكمل على النقل مبنينّ لأ إذا نقله غير ذي الحق استرجعه ذو الحق،ثم إنه 
  .أو الإيقاع كالوقف ،من العقد كالبيع ،سقط البناء، من غير فرق بين النقل الجائز أو اللازم

  .وإذا أتلفه كان عليه المثل أو البدل
والمثل أو البدل للتالف، وإذا تضرا  ،بعضه حق ل ي الخياا أخ  الباقيبوإذا فعل ذلك 

 قدا الضرا.  أيضاً له بتفاوت كان 
 نه.يصله ا من حأمن  ون انحلال العقد الثانييكالفسخ يحلّ العقد، حيث إن و 



 
 ار والإوارةيالخ ي ذيرغ

 قوال واحتماات:أففي الإجااة  ،ااي ذي الخيرمنع التصّرف المتلف لغعلى  بناءاً 
 الجواز، لقاعدة السلطنة.

 متعلّق بها. أنه إاّ  ان متعلقاً بالعقدكن  إالفسخ و  ، فإنّ ينلمنعها عن أخ  الفاسخ الع ،والمنع
  فيينليجوز، للدليوالتفصيل بين المانع عن أخ ها فلا يجوز، وغير المانع لقصر المدّة ونحوه ف

 .ينالأول
الصحة ما قبل الفسخ، وعدمها ما بعده، إذ دليل  :قول اابع )قدس سره(ويفهم من الإيرواني 

 المنع فيه دون ما قبله. 
المانع عن استرداد الفاسخ للعين اللزوم، فإذا لم لأنّ  الصحة وعدم اللزوم مطلقاً، :وقول آخر

 تكن الإجااة ازمة لم يكن وجه للمنع. 
ذ المانع عن الإجااة عدم تمكّن إما بعد الفسخ،  عدم اللزوم في :نيير  الأخينوالظاهر الجمع ب

الناس » :اللزوم فيما قبله فلا مانع، فيشملهأما  ،الفاسخ منها، وذلك خاص باللزوم فيما بعد الفسخ
ليها إكثر من مدّتهم، حيث ا لزوم هما بالنسبة أ، ويكون حال ذلك حال إجااة البطون (1)«مسلّطون

نها بالنسبة إلى البطن ن شاءوا أجازوا، لأإو  ،ن كانت ازمة في مدة حقهم، فإن شاءوا أبطلواإو 
 اللاحق فضولي.

 نسبة إلى إجااة الحاكم الشرعي لما يناط به فيما إذا ماتوك ا قال جماع بال
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حكم  د النظر فييد تجديدالقاضي الجعلى  :ول ا قال الفقهاء ،م آخركفجاء حا  ،ونحوه
 . (1)كما ذكر في كتاب القضاء  ،السجناء
لم ما إذا أـ  من عليه الخياا آجره لنفس من له الخياا أو بإذنه مع التفات ذي الخيااأن  ولو

)عليه في قوله  ىبر ك، فلا يشمله ال ئيكن ملتفتاً كان حاله حال الإجااة بدونهما، إذ ا اضى حين
الشامل للتصرّف المتلف للمنفعة، إذ هو من قبيل « من أتلف»شمله يف« ىاضلأنه : »السلام(

هديضمحيث إنه ماله فيتلفه، أنه  عطاء مال الغير لمالكه بعنوان اهمدية، والمالك ا يعلمإ
 
ـ  انه على الم

  .ليس بمسقط للخياا لعدم المنافاة، ولو شك فااستصحاب محكمأنه  فالظاهر:
، (2)«نه اضىلأ» :)عليه السلام(من التصرف المشمول لقوله لأنه  مسقطنه إ :خللاف من قال

إذا أبطل العقد  إاّ  منفعة ماله،لأنه  واواية العبد المتقدّمة، فلا بطلان لإججااة والمنفعة لمن عليه الخياا
 متعلّق بالعقد، فالأجرة ل ي الخياا. لأنه  من له الخياا وقلنا: بأنّ الإبطال من أصله

جرة لمن عليه ببطلان الإجااة أو عدم بطلانها والأ :ومن ذلك يظهر وجه القولين الآخرين
 الإبطال من حينه.لأنّ  الخياا،
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 فرع

قّق ما اختااه المحكا ادّ الثمن عيناً أو مثلًا أو قيمةً،  ايع خليجااة بفسخ البتبطل الإأنه  الظاهر
 .ونحوه (1)﴿أوفوا﴾ ى، فهو مقتضكشرط الفسخ معناه ذللأنّ  ،)قدس سره(القمّي 

 ،وعلى ه ا فالمشتري لم يملك منافع ما بعد الفسخ حتى يقال بصحة الإجااة للتلازم
 متناع.عند المشتري وهو بديهي اا وّضع العرض والمينولأنهّ لو لم يملك الفسخ لزم الجمع ب

المنفعة تابعة للمستعد للدوام ا لأنّ  من بقائها، :ومن تبعه )قدس سره( ىخ المرتضيخلافاً للش
 .للعدم

وللأصل، حيث يشك في انفساخ الإجااة بفسخ من له الخياا، ولأنهّ مع التقابل تبقى 
 إذ الملاك فيهما واحد. ،الإجااة، وما نحن فيه مثله

 مصاداة. الأولالدليل أن  يه:وف
 صل بعد الدليل المتقدم.وا مجال للأ

 الشيء المسلوب المنفعة خللاف المقام. كليمالمتقابل حيث إن ه، ير  المتزلزل وغينوفرق ب
  .جازة الفاسخ، وإاّ فهو نوع من الفضوليإالمراد بالبطلان بدون أن  :وا يخفى

 اا.يه الخيم اهن من علكح :علميمنه و 
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ليس ل ي الخياا مزاحمته في حقّه   )قدس سره( روانييوجه النظر في قول الإ أيضاً علم يومما تقدّم 

 كما في المشتري للعين المستأجرة.
من أصله أو من حينه، فإذا  ،منافع ما قبل الفسخ فهي مرتبطة بكيفية جعل الفسخأما  ،ه ا

العين حين اك ملكه لأنّ  ،ونها للمشتريالقاعدة ك ىلم يقصد أحدهما أو لم يعلم القصد كان مقتض
 والمنفعة تابعة للملك. 

المنفعة للمشتري على ما عرفت، فإن شاء البائع اضي حيث إن ك لك،   أيضاً التقابل  وفي
 الإقالة بدون شيء، أو معه من منفعة ما ينتقل إليه، أو أقل أو أكثر. 

، (1)«نه اضىلأ»كما قال به بعض، التصرف، فهل الإذن مسقط لخيااه  في  ذن ذو الخيااأولو 
  .نشاء، ولدالة الإذن عليهإنهّ ولأ

  الخياا.ت محل يتفو لأنه  ما قال به آخرون،ك ،و المسقط التصرّف بعدهأ
ه بعض ئاما ااتك،  مفوّت دون الثاني الأولوبين غيره، ف ،تلافأو يفصل بين المفوّت كالإ

  .ل الثانيير في دلكلما ذ  ،نيعاصر الم
 احتمااً. (قدس سرهما)ادبيلي والإيرواني كما قال به الأ  ،سقط مطلقاً أو ا ي

 .قوالأاحتماات و 
بعد عدم تماميّة ما ذكر لغيره من  ،ن ظهوا عرفي للاستصحابيكلم ن إ ،قرب الرابعوالأ

 لم يعلم وجهه. ،تصرفه مسقط لخيااهأن  في إشكالبأنهّ ا  :)قدس سره(الأقوال، فقول الشيخ 
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 اريبالعقد أو بانقضاء الخ كهل المل

 ييرالتغعلى  ليإذ ا دلـ  ها الشااعير غية التي لم يالعرفإلى  ضافةبالإ دلةمسألة: الظاهر من الأ
شفاً أو نقلًا، ودون ما كاا  يدون انقضاء الخ ،ون بالعقديك كالملأن  :ـ ليه الدلين عليكلم ن إحتى 
 .ن احتمال وقوليلا الأمر على ك ماكائه،  ه فبعد انقضير غأما  اا مختصاً به،يان الخكإذا  

 كه ذلين احتمل فإو ـ  ف معهيضعس بقوي بدون الخياا، و يالملك لأن  الظاهرأن  كما
ملكية الفاقد  :قاليحتى  ـ نيو كن كان ممكناً إذ ااعتباا موازاة التإن القوي والضعيف، و يو كالتك

نقطاع، والمحدود وغير المحدود، كما م وااالملك الدوافي  ن أمكنإللخياا قوي، والواجد له ضعيف، و 
  .محدود بشؤونه، والمحجوا وغير المحجوانه إ :قال بعض في ملكية السادة للخمس حيث قال

ختلاف في الشيء الواحد، سواء في المتضايف التفصيل ا وجه له، إذ ا يعقل ااحيث إن و 
حدهما أشد وبالنسبة إلى أي بالنسبة إلى طراف أم غيره، فلا يعقل الزوجية بين اثنين هالأ ئالمتكاف

  .في البيع ونحوه شيء واحد دلةاالمبو  الآخر أخف،
 

 ينالأول ينالقول أدلة
 ين:الأولبقي الكلام في الدليل على القولين 

إلى ما تقدّم، وإلى وحدة السياق في مختلف المعاملات، كاهمبة غير  ضافةبالإـ  استدل للأول
 هيف يلزوم هما، والقرض ال  المعوّضة ونحوها مما ا



 
التصرف جائز من وقت العقد ا بعد انقضاء الخياا، وليس حيث إن  ،الخياا، والرهن ك لك
  .بالآيات والروايات : ـ دلةاق الأين كان صحيحاً، بل وحدة سإه ا من القياس وا الملاك و 

 
 الآيات

﴾ع  ي  بـ  ال   الله   ل  ح  أ  ، قوله تعالى: ﴿و الأولىفمن 
في أن  ظاهره الوضع والتكليف، كماحيث إن  (1)

﴾با  الرّ   م  ر  ﴿ح   :نفيهما ال ي هو
﴾م  ك  مهات  ا   م  ك  ي  ل  ع   ت  م  ر ّ ك لك، ومثله قالوا في: ﴿ح    أيضاً  (2)

(3). 
﴾م  ك  ل  ذ   اء  ا  ا و  م   م  ك  ل   ل  ح  أوقوله سبحانه: ﴿و  

(4) . 
جواز الأكل بمجرد التجااة ولو بقرينة ظاهره حيث إن  ،(5)﴾راضٍ ت   ن  ع   ةً اا  ﴿تج    :وقوله تعالى

 وا﴾ في صداها. ل  ك  ﴿ا تأ   
الوفاء بمجرد العقد بدون انتظاا شيء أن  ظاهرهحيث إن  ،(6)﴾ود  ق  ع  ل  وا با  ف  و  وقوله سبحانه: ﴿أ  

 ن.يآخر، ومن الواضح تلازم الأمر 
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 الروايات

يفيد التكراا فهو من « البيّع»ث إن حيو  ،(1)«البيّعان بالخياا» :(ليه السلام)ع هومن الثانية قول
ه، يبو يما نراه تبعاً لسكلصاق  لمجرد الإما إ جهة الغلبة، وإاّ فالبائع ولو مرةّ حكمه ك لك، والباء فيها

فالخياا ملصق  ،ستقراء في اللغة العربيةواحد حسب اا معنىإاّ  ون لهيكاللفظ الواحد ا حيث إن 
ه في زمانه لم كن مليكذا لم إأنه  بيبتقر  ،دباءم هب مشهوا الأ بالبيع، أو تقدير فعل يناسبه على

 خلاف الظاهر. أنه إاّ  )قدس سره(مكن تأويله بما ا ينافي كلام الشيخ أن إاا، فإنه و ين له خيك
طلاقه يشمل وجود الخياا، إيحل من الجااية قبل البيع، ف وما دلّ على جواز النظر إلى ما ا

 عن حرمة النظر على غير الملك خلاف المستفاد عرفاً. وكون الحكم استثناءً 
نه كل أيضاً ل يوما دلّ على كون النماء في خياا بيع الشرط لمن انتقل إليه، وهو ممكن التأو 

 خلاف الظاهر. 
عرف ياا، ولم يفإنه كيف يبيع ما ليس له فيما إذا كان له خ ،«العينة»خباا على وما دلّ من الأ

 خباا الباب. أناس ببعض فقرات يااستإلى  تا يححتى  دالتهاى عل اسبكالم إشكالمن 
قال نعم:  ،عن الرجل يبيع المتاع بنسا ويشتريه من صاحبه ال ي يبيعه منه»وصحيح يساا: 

 .(2)«فقال: ليس هو متاعك وا بقرك وا غنمك ،ابأس به، قلت: اشتري متاعي
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ا ف ر ض إنّما هو لم« كليس هو متاع»ر عليه غير وااد، إذ ظاه )قدس سره(الشيخ  إشكالو 

 ، فهو ظاهر في عدم التوقف كشفاً أو نقلًا.هعيفيها من ب
عن اجل آتاه اجل فقال: ابتع لي متاعاً لعلي اشتريه منك بنقد أو » وصحيح ابن مسلم:

 . (1)«ه منه بعد ما يملكهينّما يشتر إبنسيئة، فابتاعه الرجل من أجله، قال: ليس به بأس 
 الأولالمصحّح للشراء الثاني هو الشراء أن  ظاهر في« ..إنّما يشتريه.» (:ليه السلام)عه لفإن قو 

البيع الثاني بحصول  (ليه السلام)عفتصحيح الإمام  ،«بعد ما يملكهه»عنه: ( ليه السلام)عقال  يال 
س وجه يل من غير تقييد بشيء، يدلّ على مقالة المشهوا، فالأولىشتراء في المعاملة الملك باا

  .هيراده عليإتم يحتى  )قدس سره(خ يره الشكستدال ما ذ اا
مال العبد المشترى لمشتريه مطلقاً أو في الجملة، إذ معناه حصول أن  بل وظاهر ما دلّ على

به لما  )قدس سره(الملكية للمشتري بمجرد ااشتراء ا بعد انقضاء الخياا، فصحّ استدال العلامة 
 ذكره المشهوا. 

ا أنه  ومن الواضحـ  كما في كتب الخاصة والعامة  (لى الله عليه وآله)صلمروي عن اسول الّلّ وا
لصاق أو الباء لإجحيث إن  ،(2)«الخرا  بالضمان» :ـ فرق بين كونه في كتبنا الحديثية أو الفتوائية

 .الملازمة أو المقابلة
أم عن نفسه كما فيما  ،ضماناتوالمراد بالضمان: كون التلف منه سواء كان لغيره كما في ال

 .لما عرفت: من الجامع بينهما ،ييننحن فيه، فلا يقال: بأنهّ من استعمال اللفظ في معن
 سنده.و  ثيوه ا من جهة فقه الحد

تلف المال من ال ي له الخرا  فهو ملكه، لقاعدة تبعية أن  مّا وجه الدالة، فإنهّ دال علىأ
 ره.كه ما ذ يرد عليحتى  اسبكك، فلا محل لفهمه من استدال المرناه للملكذ  يال  الضمان بالمعنى
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 هيستدلال للشيخ والجواب علالا
مجال له مع وجود  نهّ افبااستصحاب تااة، المردود بأ )قدس سره(خ يستدال للشأما اا

 جتهادية. اا دلةالأ
موت يف ،ينوميو لى يوم أإعن الرجل يشتري الدابة أو العبد ويشترط »وبصحيحة ابن سنان: 

فقال: على البائع حتى ينقضي الشرط  ،على من ضمان ذلك ،ه حدثيدث فيحالعبد أو الدابة، أو 
ن كان بينهما شرط أياماً إو »شرط البائع أو لم يشترط قال:  ،(1)«يّام ويصير المبيع للمشتريأثلاثة 

أنه  «يصير المبيع للمشتريو »ظاهر: حيث إن  ،(2)«معدودة فهلك في يد المشتري فهو من مال البائع
 قبله ليس له. 
ء يون الشكلم نقل بأنهّ من المتعااف سلب  ن إ بقوله: )قدس سره(شكل عليه الآخوند أوقد 

 معرض الزوال.  ه له فيكان ملكذا  إحد لأ
 ااحتماات ثلاثة: ن إ بقوله: )قدس سره(وأضاف النائيني 

 : حصول الملك له. الأول
 .صيرواته طلقاً  :الثاني

 الثالث: صيرواته مستقراً. 
ين يحمل على الأخير. ولعلّه من جهة القرائن الداخليّة الأولوحيث يتع ا الحمل على 

 والخااجيّة.
 خيظهواه في م هب الش أىث ا يح )قدس سره(ني يالنائ خيلكن الش

                                                

 .2ح 5ب 352ص 12ج :وسائل الشيعة (1)

 .3ح 8ب 355ص 12ج :وسائل الشيعة (2)



 
س يل: »(ليه السلام)عث قال يح ،من ه ا الظاهر ىسقطه بالمعااضة بما هو أقو أ )قدس سره(

ن  كيم ث ايوح ،«ع للمشتريي المبيرصي» ين ه ه العبااة وبيندوا الأمر بيفإنهّ  ،(1)«كهو متاع
ذ ا وجه للمجاز إ ،اب المجاز في ه ه أو تلككااتما إ ونها على نحو الحقيقة للتناقض، فاللازمك
 «.كس متاعيل»ستقراا، من المجازية في اا ة بمعنىيبالمجاز  ولىأ« يرصي»و ،همايف

، كما قرّا في (يرمي)مجازاً، أو  (أسد)العرف الملقى إليه الكلام هو المعيّن لكون أن  ن المعلوموم
 البلاغة.

 «.يرصي»نهما بمثل ه ه القرينة افعا اليد عن ظهوا أأو  (،قدس سرّهما)ولعلّه أقرب مما ذكراه 
في  نحيث إن  ،)قدس سره(خ يره الشكاسب مما ا تلازم ما ذ كالم واة فيكخر م  أ  ت يابرواو 

إذا كان هناك دليل قوي على التلازم، ولم إاّ  من مال المشتري ا يلازم نفي الملكيّة، كون التلف
إلى غير ذلك،  ،نجده، فهو كما إذا كان للعادل المرجعيّة والقضاء والشهادة والوكالة وقضاء العبادات

 .سائرها يدل على عدم العدالة حتى ي نفى فنفي في دليل أحدها، فإنه ا
 .ينقول المشهوا هو المتعأن  ومن ذلك يظهر

                                                

 . 3ح 5ب 12/370وسائل  (1)



 

  النظر في قول المشهور
إذ  ،اااتيمطلق الخعلى  ااات، لصدق الشرطيع الخيم لجمكم الحيبتعمـ  قول المشهوا في ،نعم
واستفادة  ،طلاقاا قاطع لإجيل خكما تقدّم، و ك( المشرط) :كينقال للسيول ا  ،القطع هو بمعنى

 بعد حمله، (1)«ع للمشترييالمب يرصيو  مياأثلاثة  نقضي الشرطي حتى» :ه )عليه السلام(لالمناط من قو 
ـ  لهاك في المناط موجود اا، وه ايالخ انقضاءمن كونه ملكاً قبل لما تقدّم  ،اً ازم اً كواته ملير صعلى 
 .قني متيرغ كوالملا ،فلا عموم ،انصراف الشرط نظر،

 ونهكه الجواهر، بعد  يما ذهب إلكهما  يل فيإذ الدل ،ن والشرطوايااي الحيفاللازم اختصاصه خل
 ىقصأعند إاّ  هيإل صاايا  يائي ال نامّ الآ كولزومه المل ،الأصلو  ،ةيخلاف القاعدة العقلائعلى 

 .الضرواة
ان كلو   معهما اا المجلسيخ إضافةمن  )قدس سره( خ الطائفةيلام شكستفاد من  يما أما و 

 اايخ ة لضمان من ايجعل انقضاء غا يالشرط ال لأنّ  (اا لهيمن ا خ) تحققيل ،فقط يلمشتر ل
شترطه ي ياا ال يت هو الخياالروا ظاهر الشرط في نّ أه: يفالمجلس، ف اايخعلى  النص طلق فيأله 
 .عانيالمتبا

 
 الموردعلى  قتصارالا

دّي عن فلا وجه للتع ،موادهعلى  هيقتصر في ،ةدم خلاف القاعكالحأن  ت قد عرفتيوح
 اا دونه يان له خكالبائع إذا  إلى  الشرطو  وانيالمشتري في الح

                                                

 .2ح 5ب352ص 12الشيعة: ج سائلو (1)



 
للمناط ال ي لم  ،تبعاً للداوس )قدس سره(ى خنا المرتضيستعبده شين لم إو  ،الثمنإلى  بالنسبة

 ل ا قال الآخوندو  ،انهكا أتم يلم  يال  واستصحاب ضمان المشتري الثابت قبل القبض ،ن قطع بهيك
 .أو ااتفاعها جزماً  ،لعدم الحالة السابقة ،مجال للاستصحاب ا :(قدس سره)

 .كد ذليؤ يأتي ما يس :قولأ



 
 اريزمن الخ ام قاعدة التلف فيكمن أح

 لّي بمعنىكالأن  بعد وضوح ،ييناصطلاح المنطقعلى  لّيكه ه القاعدة هل تجري في الثم إن 
 ،المردّد ال ي هو من الشخصي في المقام لفرده بايصطلح عليالمردّد مما  في وأ، ينأو في المعّ  ،المشاع

 فقهي ا أصوليهو اصطلاح و  ،أو في الخاا  ال ي منه الثلاثة ،ون في ال هنيكلأول ما ن المراد بالأ
 .منهم

: )قدس سره( الآخوند رهكلما ذ و  ،ن لم نقل به لعموم المناطإت و ياطلاق الروالإ ،قال به بعض
 اً يخااج اً يشخص كب ل عينه في الخاا  في ضمنه صاا المبيتعو  لفرداعلى  لّي بعد انطباقهكالأن  من
 .هيأن العقد وقع علك

ا الأعم منه ومن  ،في تلف الشخصيـ  اً ولو انصرافـ  تيالظهوا الروا أو خاص بالشخصي،
ما ك ،اا لهيمن ا خعلى  ضمان التالفأن  على ت الدالةيان الرواولأ ،لّيكه اليالفرد المنطبق عل

ان كما  على  اايهو: بقاء ضمان البائع في زمن الخ )قدس سره(خ يره الشكذ  ماعلى  واحد يرغفهمه 
لازم يونه مثل قبل القبض كلّي فكه اليعل طبقالمن الفردأما  الشخصي، ه ا فيو  ،ه قبل القبضيعل

ما هو شأن ك ،بدّله البائع بفرد آخريأن  فاللازم ، المقبوضيرغكلّي  ك اليرصيف ،البائعإلى  اجوع الفرد
 .هيالفرد المتلف قبل القبض ف

 .الشخصي قبل القبض ما فيك ،عيبطل البيأو 
 .احتماات

 .ينليرناه من الدلكذ  الم ،الأولأقربها 
العرف على  تيابل لو عرضت الروا ،إذ ا ظهوا وا انصراف ،القول الثاني يليوا وجه لدل

ن يومن أ ، موجوديرل غكوال ،نةيأو غلبة أو قر  ان أو زمانكنما هو لمإنصراف واا ،رناهكرون ما ذ ي
 ه قبل يان علكما  على  بقاء الضمان



 
  .القبض
 .إذ ا مجال له بعد تبدّل الموضوع ،ستصحابن القول بأنهّ بسبب ااكيما أنه  ىفيخوا 
على  م ال ي هوكصل الحأدون  ،العدم الأصلان كلّي  كال نها فييافي جر  كلو ش ،نعم

 .قن خروجه منهايالشخصي المتعلى  هيقتصر فيأن  فاللازم ،خلاف القاعدة
 

 هايقوال فورة والأكالقاعدة المذ 
 ،معاوضةو  ون الضمان في المقام ضمانكظاهر النص  أن  مسألة: الظاهر ما هو المشهوا من

 كبدون ذلو  ،(1)«فهو من ماله البائع» :)عليه السلام( ظاهر قولهو  ،مّانفسخ العقد قبل التلف آناً يف
 .ون من مالهيكا 

 ىعل» :)عليه السلام( هللقو  ،ضمان غرامةأنه  من (،قدس سرهم) العلّامةو  نيديللشه اً خلاف
 .لماله اً ون ضامنيكفإن الإنسان ا  ،(2)«كمن ضمان ذل

 :لييبما  الأولعلى  لواكشأقد و 
ن العقد سبب قبل التلف، المردود بأ يفي الآن ال حتى  اً ة مطلقكية العقد للمليسبب :بقاعدة

ن إو  ،ة المرسلة المطلقةكيحصول الملعلى  دالّ  الأولل للقول يوالدل ،نآ لكة  كية المرسلة ا ملكيللمل
 .الأولنهما يقتضي الجمع العرفي بي ينلي الدليننهّ عند التعااض بإ :شئت قلت

  كع عن مليالمقتضي لعدم خرو  الب ،أمواهممعلى  سلطنة الناس :بقاعدةو 
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  .هيعل اً اا قهر يي الخالمشتري ذ
 ،هيعل اً المشتري قهر  كالمقتضي لعدم دخول الثمن في مل ،أنفسهمعلى  سلطنتهم :وبقاعدة

  .«كضمان ذل» من ىقو أ «من مال البائع» ونهكبانّ   :المردود
المردود: ، البائع والنماء المشتريعلى  ون الخسااةيكف كي، ف(1)«الخرا  بالضمان» :وبقاعدة
 .خلاف ه ه القاعدة ىعل مرن الأيكلم ، يئمّاالآناً  كبالمل بأنه إذا قلنا

 .ينصّ ن الينة العرف في الجمع بيؤ رناه من ا كفالعمدة هو ماذ ، انكف  كيو 
أن  ماك ،ةيمما ا مجال هما في المسائل الفقه كة هم ا أو ذاياستحسان دلةقد استدل بعضهم بأو 

 .ليام الدليمساغ هما بعد ق ه اير اسب وغكالم ما فيعلى  سائر الوجوه المحتملة
 

 م تلف البعضكح
اا بقدا حصّته يل في استرجاع من له الخكحال تلف البعض حال تلف الأن  ثم الظاهر

، (2)«ه حدثيدث فيحأو » :حيوللصح ،كة، لوحدة الملاي المتساو يرة أو غيحسب النسب المتساو 
 .(3)«وان حدثين حدث بالحإ» :وابن اباط
وباستلزامه  ،ؤتجز يط فلا يوبأن العقد بس ،لكتلف ال« تلف»ظاهر بأن  :هيعل شكالوالإ

 وقبول  ،كبما عرفت من الملا :مردود ،تبعّض الصفقة
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 ااها.يخل كوتبعّض الصفقة متداا  ،احكالن ما فيكنع الشااع  يمأن إاّ  ؤالعقد التجز 

 ة.يأو تلف المال ،مالكأو وصف ال ،تلف وصف الصحةإلى  مكعلم انسحاب الحيمنه و 
 

  مااوييران غكالتلف لو  
 .م التلف السماوي ونحوهكما تقدّم هو حثم إن 

 في» ليدلو  ،الأصلإذ هو  ،سهكيمن  أنه  في إشكالفلا  ،ىاا برضيان من ذي الخكمّا إذا  أ
 .منصرف عنه« اايزمن الخ
 واحتمال ،ك لكأنه   فالظاهر ،سركده وانيما إذا وقع من ك ى، اضيران منه بغكن  إو 

 .ل عن مثلهينصراف الدلابعد  ،الأصلخلاف  كشمل ذليث يل بحيق في الدلطلاالإ
 ،مةيخ  القيأ جازتهإومع  ،خ  الثمنيأاا يفمع فسخ من له الخ ،اايه الخيان ممن علكن  إو 

 «.من أتلف»ل يلدل
ان كفسخ  يلم ن إو  ،اايه الخياا أخ  الثمن ممن عليان من الأجنبي، فإن فسخ من له الخكن  إو 
من » :، والمتلف لقاعدة«اايزمن الخ التلف في» :اا لقاعدةيه الخيمن عل :همايأإلى  عله الرجو 
 .هيإذ قراا الضمان عل ،المتلفإلى  اا اجع هويه الخينه إذا أخ ه ممن علك، ل«أتلف

 ، أو ثلاثة أو أابعة من الصوا المتقدّمةين اثنينفي الإتلاف ب كشتراومما تقدّمة ظهر حال اا
 ة يع الديتوز أما  ،قدا إتلافهلأنه  ل منهم بقداهك  على ونيكن كل



 
 .الأولالعقلائي والشرعي  الأصلوإاّ ف ،ليخاا  بالدل كف ل، (1)تياالجناعلى  ة اى الجناعل
 

 م والتسلدميار ولزوم التسليالخ
ما هو ك ،من لهإلى  اا بالنسبةيم والتسلّم في مواد وجود الخيالظاهر لزوم التسل مسألة:

 .المستلزم همما ،(2))أوفوا(طلاق لإ ،واالمشه
 ولىأو  ،اا المنفصليفي الخ إذ حفظ المال بدون اضاه خلاف تسلّطه ،(3)«مسلطون» ليولدل

 .منه في المتصل
م الثمن في يتسل يالمشتر على  ع وايم المبيالبائع تسلعلى  بيجا  :قال ثيرة حكللت   اً خلاف
وله  ،م ما عندهيتسلعلى  بر الآخريجوا  ،ااهيبطل خيلم  ميهما بالتسلأحدولو تبرع  ،اايزمان الخ

 .ااية للخياسترداد المدفوع قض
المبنى لم يجب البناء، فإن الوفاء بأصل العقد الخيااي إذا لم يجب، لم ب يجنه إذا لم بأ :وقد علّلوه

 .ق أولىيم بطر يالتسليجب عليه 
 .اايوالخ (4){أوفوالي }ي دلينب اً الوفاء واجب وإنّما له حق إبطاله جماعن إ :هيفو 

 :يين التالينليظهر وجه ضعف التفصي كوب ل

                                                

 .كتاب الديات 91ـ  90ج (:الفقه)راجع موسوعة  (1)

 .1:المائدةسورة  (2)

 .7ح 33ب272ص 2: جبحار الأنوار (3)

 .1 :المائدةسورة  (4)



 
لأنه  ،وعدمه مع عدمها ،(2)«السلطنة»و (1)}أوفوا{ ليلدل ك الوجوب مع مطالبة المالينب

 .طالبه فإنهّ بدونها مسقط لحقّهيم خللاف ما إذا لم يااده وجب التسلأه فإذا كمل
شمل صواتي يث يبحاً ا مطلق ،م ما إذا اضي ببقائه عندهيلمن وجوب التس المستثنىأن  :هيوف

 هما.يبأ ىن له اضيكاضاه بالقاء أو لم 
فليس ل ي الخياا حق في إمساك العين، وبين   قدبالع اً اا متعلقيون حق الخك  ينل بيوالتفص

ما  كمساإس للآخر يفل ، للطرفينون المعّ كوجب  يتعلّقه بالعقد لأنّ  ،كفله ذلكونه متعلقاً بالعين 
ل يشمله دليحتى  له اً كنّها لم تصبح ملأبها  اً ونه متعلقك معنىإذ ، ين، خللاف تعلّقه بالعيرللغ

 .السلطنة
 .ينالع ان استردادكعل من الشااع أو العقلاء لإمنّما ج  إو  ،كضر الملياا ا يالخأن  :هيوف

 ذي ين فرق بيرمن غ ،ينقّ الح ؤافكلت ،أيضاً ان للآخر عدمه كم  يه التسليسلّم من عليثم لو لم 
لما تقدّم عن ـ  مياا التسليذي الخعلى  بيجاا لم ي ذي الخيره لو سلّم غأنفاحتمال  ،هير اا وغيالخ

 قد عرفت ضعف مبناه.ـ  (قدس سره)العلامة 

                                                

 .1: المائدةسورة  (1)

 (القواعد الفقهية)كتاب  (الفقه)، راجع موسوعة «أنفسهمو موالهمأالناس مسلطون على »مشهور: ة فقهيقاعدة  (2)

)قدس سره(.ف ؤلمام المللإ



 
 ينبطل بتلف العيهل 

 ولظهوا قوله ،ها الشااعير غية التي لم يئللعقلا ،ينبتلف العـ  الجملة فيـ  اايبطل الخيا  :مسألة
 .(1)«عيذا افترقا وجب البإ» :)عليه السلام(
 .(2)«م فقد وجب الشراءيافإذا مضت ثلاثة أ» :)عليه السلام( وقوله
اا العقد ا يمتعلق الخأن  على ،(3)«نهمايع بيت بالثمن فلا بيألو لم » :)عليه السلام( وقوله

 .لموضوعون من السالبة بانتفاء ايكنّها إذا تلفت أحتى  ينالع
اا الشامل لما يطلاق الخإو  ،(4)لف البنت برضاها بهإذا مات تحأنه و  نيير ج الصغيتزو  :دهيؤ يو 

 ين بقاء العينه بيفرق فيا  ي ال ينونفي الضرا في الغ ،«السوق إذا دخلوا» :طلاقإو  ،بعد التلف
ونه ك، و أيضاً ا تي هنيأها كفملا  ،لهايطلاق دلقالة بعد التلف لإوصحة الإ ،ستصحابواا ،وعدمه

 .كما قال بها جامع المقاصد والمسالك ،والمانع وقاعدة المقتضي ،من الشرط الضمني
 .الظاهر في ادّهاللفظ )الرد(  ،لمن قال بالبطلان اً خلاف
ة يولو سلّم عدم الأقوائ ،هايوجب حمله عليمما  ،ىت أقو يالو فرض الظهوا فظهوا الروا :هيوف

من قبل القبض وفي ز  كمن ذل ستثنىيو  ،اً ميت سلياظهوا الروا ىبقيف نهما،يب اً مردد (الرد)ون يك
 .اايع ا خيببطلان البلأنه  ،اايالخ

 .ينمختصأ بحال بقاء الع اً يجعل اً اا يان خكعلم إذا  يمنه و 

                                                

 .4ح1ب 346ص 12الشيعة: ج وسائل (1)

 .9ح 3ب 350ص 12الشيعة: جوسائل  (2)

 ،لا يقبض الثمنو ضه صاحبهلا يقبو عن الرجل يبيع البيع»:وفيه، 3ح 9ب 357ص 12الشيعة: جراجع وسائل  (3)

 «. فلا بيع بينهالاإيام فإن قبض بيعه وأا ثلاثة مجل بينهن الأإف :قال

 .1ح11ب 527ص 17وسائل الشيعة: جراجع  (4)



 
 تلف العين في يد الفاسخ

لا اسب بكبل في الم ،ما عن المشهواكده مضمونة  ي في يناا فهل العيلو فسخ ذو الخ لة:أمس
 .(1)«يد ما أخ تال ىعل»الظاهر، واستدلوا له بـ: على  خلاف

ة يد الأمانيالإلى  ةيد الضمانيوبأن تبدّل ال ،ان قبل الفسخكوباستصحاب بقاء الضمان ال ي  
 .وه ا سلبي ابييجإفإنه  استصحاب بقاء الضمان يروه ا غ ،ليالدلإلى  تا يح

بعد  ،(2)ل{ي من سبينالمحسنعلى  }ماو سنمحلأنه  ،ه بعضيلإقال به أو مال  ماك ،أو ا
 يرأو غ ،وضي المقطوع الزوال بعد الفسخاإمّا المع :المراد بهلأنّ  ،ة استصحاب الضمانيعدم تمام

ي لكستصحاب المن القسم الثالث من اا كذلو  ،أو الضمان الجامع ،اوضي ال ي ا سابقة لهعالم
 .قول به الغالبيال ي ا 
 ، الفسخينه حيد عليان للفاسخ كقائلّا: لو   )قدس سره(ه الآخوند يللمع إأبما  لصّ فيأو 
ان أمانة كه، وإاّ  ي المفسوخ علينبو  نهية بين التخليكما إذا لم يمقتض لضمانه ف« ديال ىعل»فعموم 
 .هيلإحسان إنئ  مجردّ يان حفظه حكث  ية حيشرع

 ما صاا مجنوناً يه فيأو ول ،مكالحا كله الخاص، أو العام  كيأو و  ،كالمالإلى  صالهيإ :هيضاف عليو 
 .هية تعود إليبأن الوا وقلنا مثلاً 

  .قرب الثالثالأ ،احتماات
الناس » :ثر منها خلافكالألأنّ  ،ا دقةً ـ  كما قال به المسالكـ   اً صال فواي عرفيالإ ،نعم
 .ةيده عدوانيون كت لأن الموجب (3)«مسلطون

                                                

 .15444ح 1ب 8ص 14: جمستدرك الوسائل (1)

 ،91 :التوبةسورة  (2)

 .7ح 33ب272ص 2ج :نوارراجع بحار الأوصدرها رواية،  ،قاعدة فقهية مشهورة (3)



 
 هيد المفسوخ علي في ينتلف الع

 ديلام في تلف ما بكظهر الي ،ليالمختاا التفصأن و  دهيلام في زمان الفاسخ لما تلف بكلمن او 
 هما من واد واحد.يلكلأنّ   ،هيالمفسوخ عل
مانة أ بدون يرمال الغأنه و  ،واستصحاب الضمان ،ديلقاعدة ال ،ضمانه مطلقاً  ىر يلمن  فاً خلا

الأموال  في الأصلن أو  ،الضمان ىو دة من النصوص والفتايالقاعدة المصطو  ،هكية أو ماليشرع
 .وا مخر  في المقام ،كوالفرو  والدماء ذل

إذ  ،ة فقطيد العدوانينها في اللأ ،ة القاعدةيللأصل بعد عدم تمام ،ك لكعدمه   ىر يولمن 
وعدم وحدة  ،ان الآخركن إحدهما  كفإذا لم ت ،د ا تخر  عن أيّ منهمايوال ،هايالأمانيّة ا ضمان ف

 .واة في المقامكالم   دلةنها من الأأة هما بعد يدة ا حجيوالمصط ،ةكو كالمشو  قنةيالمت
 ،ان من قبل الآخركالفسخ لما  أن  من :وجهاً هم ا القول (قدس سره)خ يره الشكذ  مّا ماأو 

 .مانيد صاحبه مشعر بالرضا المقتضي للاستي في ينه العكفتر 
ما  :مر الثابتسقط الأيمجرد ه ا ا أن  نفه من جامع المقاصد ميتضعإلى  ضافةبالإ هيد علير ف

 .افك  يرشعاا غبأنّ الإ (قدس سره)د يره السكذ 
و في أبه مطلقاً  لالقو على  الضمانثم إن  .ىل أخص من المدعيه ا الدلأن  إلى مضافاً  :قولأ
من يروا مثله فكما ذ ك،  «كذلعلى  نهما دخلالأ»و ،معااض للاستصحابـ  ما اخترناهكـ   الجملة
  يندخل ثم تبو  ثركأو أقل أهر بمتزو  



 
نما إلًا، و يس بنفسه دليل «دخلا»و ،ا المثل ىث ضمان قدا مهر المسمّ يح ،بطلان العقد

ا »وجب عدم شمول يقل من الحقّ الأعلى  والإقدام ،قسط حقّه منهأمن له الزائد قد أن  إلى قيطر 
 .ثر من الحقكأعلى  قدامسه في الإكعو  ،(1)«ضرا

إاّ  بقيفلم  ،ضمان المعاوضة ااتفعلأنّ  ،ديجه عدم صحة احتمال ضمان الظهر و يبه و 
 .أحدهما ثبت الآخر يفإذا نف ،لو من أحدهمايخالأمر ا لأنّ  ،ديضمان ال

 

                                                

 .4ح 22ب164ص 7تهذيب الأحكام: ج (1)



 
 

 فصل 
 في النقد والنسيئة





 
 ع يقسام البأ

من  ءل شيكبل ب ،عيس خاصاً بالبيه ا لو  ،ابعةأ يرالتأخو  يمع باعتباا التقديقسام البأ
 .الإجااة والرهن وما أشبهك ،المعاملات هما طرفان

 ،اعتباالأنه  الماضيإلى  ح بالنسبةيصح كبل هنا ،س خاصاً بالحال والمستقبليالأمر لأن  ماك
 ، به ا الثمنينالح كسّس قبل سنة من ذلمعملًا تأ مثلاً  شترييبأن  كذلو  أيضاً آت في المعاملة  هوو 
ة تصحح ي العالمينبل القوان ،نعم اجوع الماضي ب اته محال ،ون للمشتريكفوائد المعمل تأن  :الثمرةو 

ة إذا يمة الزانب لبن الأيط ر:كعة ذ يفي الشر و  ،يالضرا أو الفائدة من المقنن بأثر اجعكالأثر الرجعي  
 .ام الرضاعكحأ ما فيك ،تضع منه الولدير ف اضي المولى

 :ث نقوليح ،س في الشرع ادع عنهايلو  ،ةيئانت عقلاكة إذا  يه ا وا مانع من المعاملة الماض
 .همير غو  العروةو والجواهر  كما قال به المسالك ،دةيانت جدكن  إو  ات ممضاةيقلائعبأنّ ال

ـ  تابكه ا ال ما لم نستبعده فيكـ   ينثر من اثنكأان معاملة بطرف واحد أو كمبإ :ولو قلنا
ون طرف من يكف ،نيير خابعة في الأأثر من كأون الأقسام كما تك ،الأولقسام الأابعة في تأتي الأ

 . اكهو  ئة،يآخر نسو  ع نقداً يالب
 .لّيكجل خصوص الؤ لمباو  ،لّيكعم من الألحاضر والمراد با :قال (قدس سره)خ يالشثم إن 

بما عن الآخوند  كر ذلين تصو كميفإاّ و  ،نصرافئي من باب ااؤجل بالجز صه المو يولعل تخص
الكائن بعد شهر بالنقد، وكونه بعد شهر ئي ع الجز يبيه فين علمالمثو  كو ملق الميمن تعل :(قدس سره)

 إما باعتباا أن الزمان والمكمان دخيلان في 



 
 (1)}أوفوا{ شملهيف ،من الشااعمنع ة بدون يعتباا العرفأو با ،نايما عن ابن سكة  يالشخصّ 

 .ونحوه
ون يكتصواه بأن أما  ،المعلومةاأس المدّة إلى  داءالأ يربشرط تأخ :نيوتصواهّ بعض المعاصر 

د به يا أفإن  ،جعله السلطة معتبراً بعد شهرو  مثل ضرب الواق ،والمعتبر بعد شهر ،عتباا الآناا
 ه فلا تصوا لهير د به غيا أن إو  ،رناه سابقاً كما ذ كته  يلعدم معقول ،اً إجمااعان باطلًا كع  يق في البيالتعل
س مما يداء ولالأ يراصر فهو بشرط تأخعتصوا المأما  ،(قدس سره)لام الآخوند كرناه من  كما ذ إاّ 

 .هينحن ف
 

                                                

 .1 :المائدةسورة  (1)



 
 إطلاق العقد ىماهو مقتض

 ،نمل من الثمن والمثك قتضي النقد فيية ية أو معنو ينة لفظيطلاق العقد بدون قر إ :مسألة
 :هيدل عليو 

فإن الوفاء  ،للآخر ل واحد منهما ما عندهكعطاء  إ :إذ معناه، (1){ود  ق  ع  ل  وا با  ف  : }أ و  قوله تعالى
 ين الزوجينالوفاء بالن ا والوفاء بك ،س اختلاف في مفهومهيول ،المواد كل مواد حسب ذلكفي  

 .اعمل بمقتضاه :والجامع ، اكوه عيوالوفاء بالب
نتقال هما الآخر بعد ااؤ عطاإب يجإذ لو لم ، (2)«الناس مسلطون» :)صلى الله عليه وآله( وقوله

 .هما مسلّطاً ن أيّ واحد منيكلم 
 .هير اسب وغكواة في المكوالموثقة الم  

 .وللشرط الضمني
جب يف ،الآخرإلى  ينل من العوضكة العقد انتقال  يقضأن  : من(قدس سره)ره العلامة كلما ذ و 

 .طولب صاحبها الخرو  عن العهدة متى
 ينعأجل مإلى  نصرفيأن  ماإلواه فأنه  ومن ،نصرافمن اا (قدس سره) ديره السكذ  ماو 

 .عيهو مستلزم لإبطال البو  لو مع المطالبة،و  بداً ألزم عدم وجوب الدفع يأو ا ف ،مكهو تحو 
ما ك ،أيضاً ه يانت مناقشة فكن  أقرب، وإ انكولو عللّه بأنهّ غرا،   ،هيف ما ىفيخا  :قولأ

 .قي المضير الواجب غيرروا في جواز تأخكذ 

                                                

 .1: المائدةسورة  (1)

 ،كتاب القواعد الفقهية (الفقه)راجع موسوعة « وأنفسهم موالهمأالناس مسلطون على » ،هية مشهورةقاعدة فق (2)

 )قدس سره(.لف ؤمام المللإ



 
 ل يه التعجيالعقد لو اشترط ف

لإطلاق  ،حيلاهما صحكو  ،ده بمطالبة أو نحوهايقيطلقه، وقد يل فقد يالتعج ر شرطكثم إذا ذ 
شرط كلأنه   ،جة فلاينحو شرط النتعلى  يرشترط عدم حق للمشتري في التأخيأما أن  ،الشرط أدلة

 .وانياا في شراء الحيعدم وجود الخ
ذ هو إ ،انهو ياا حيسقط خيأن  شرطهكخر، فهو  ؤ يا أن  أي ،نحو شرط الفعلعلى  صحينعم 

 .من شرط الفعل
 هما(قدس سر )خلافاً للجواهر والآخوند  ،دكيل تأيشرط التعجأن  :هميما نسب إلكوالمشهوا  

 .سيسأث جعلاه من التيح
 ما قاله يرغ اشتراط اادأن إو  ،الأولان الحق مع كااد اشتراط ما قاله الشااع  أن إأنه  والظاهر

اااً له في يأو خ ،وان ال ي قرّاه الشااعياا الحيا شرط خحاهمما حال ما إذ ،ان مع الثانيكالشااع  
أو  ،بالإشتراط يين أو جعليينن شرعياا يقد تقدّم صحة خو  ،ما قاله الشااعإلى  إضافةالثلاثة 

 .ختلافباا



 
 لين بالتعجيف أحد المتعاقديإذا لم 

اا يالفسخ خلان للآخر كـ   ان عن ع ا شرعي أم اكسواء  ـ  ليحدهما بالتعجأف يثم لو لم 
 .(1)«ؤمنون عند شروطهمالم» :ىمقتض كفإن ذل ،الشرط الضمني

المقتضي لحقه  (عند)لإطلاق  ،ن الإجباا أم اكسواء أم كنّ له الحق في ذلأ :الجواهر ىر يو 
 .انهكمإد بعدم يقيفإنه لم ( عنده)قف الطرف يإذا لم 

 :له واستدل ،انهكمإعد عدم ون بيكنّما إه يحقّه فأن  ىر يث يح (قدس سره)خ يخلافاً للش
 .جبااان الإكمإتحقق مع ياا ا يالخ كال ي هو مدا  (2)«ا ضرا»بأنّ 

ه عسر أو يون فيكأن  ينبو  ،سوااً بلا ضرا مالي فهو المقدّميون الإجباا مك  ينب :وفصّل ثالث
 .اايحر  أو ضرا فالخ

 .ولعل ه ا أقرب
 ،ل ا نفسهيفوات التعجعلى  اا معلّقيلخبأن ا :الجواهرعلى  لكشأ (قدس سره) خيالشثم إن 
إذ قبل انقضاء زمان نقد  ،نها في مثل ه ا الشرطياعدم جر إلى  قابل لإججباا، مضافاً  يرفالموضوع غ
 ه الأداء.ي الزمان المشروط فيرغلأنه  ،نفعيا  هوبعد ،وز الإجباايجالثمن ا 
 .حق له الإجباا ،ث تعلّق به حقّهينهّ حأ :الأولعلى  رديو 

 .سائر الواجباتعلى  جبااالإمثل أنه  :الثاني ىوعل
مما ا  ،ف ظاهرهبما هو خلا (قدس سره)خ يلام الشكفسّر   (قدس سره)د يالسأن  ىفيخوا 

 .المراجععلى  ىفيخ

                                                

 .4ح20ب 30ص 15الشيعة: ج وسائل (1)

 .2ح 292ص 5ج :الكافي (2)



 
 ل الثمنياشتراط تأو

 يرنة غيمع مدةً ـ  في الثمن ك لكما هو  كـ   لًا أو بعضاً كل الثمن  يوز اشتراط تأجيجمسألة: 
  .هماي المسامح فيرالنقصان غو  ةدياللز أو مصداقاً تملة صدقاً مح

ما عدا ما صرحّ ـ  امكحل الأك من وجود المسامحة في :د ما نراهيؤ يلامهم ه ا كنّ  ى أفيخوا 
 .(2)قدا العقلو  ،(1)لسان القوملأنه  كذلو  ـ الحرمو ه بالدقة مثل حدود الحلّ يالشااع ف
 يروالبزنطي غ (3)حمدأتي يلروا ،ينثلاث سنإلى  يرعن التأخالمنع  افيكد الإسيفتحد :هيعلو 

 .ت تفسّر بعضها بعضاً ياالروالأنّ  ،أيضاً ه يعل الأولىة الإاشاد الموجب لحمل يفإن ظاهر الثان، هيوج
 .كم بعد وحدة الملال  لما دلّ في الس  و  ،بطلت المعاملة للغرا ك لكانت المدّة مجهولة  كفإذا  

ذا  إصح العقد يوإاّ لم  ،ه غرض عقلائي صحيان فكن  إ ة جداً ير ة قصفجعل المد ،انكف  كيو 
تي في المقام يأا و  ،التزام في التزاملأنه  ،ان شرطاً بطل الشرط فقطكأما إذا   ،داً يان مصباً أو قك

فالقول بعدم  ،اا تبعض الصفقةيله خو  بطل في الجزء فقطيث يح ،هو جزء يالقسم الرابع ال 
 .ديسد يرغ ،دلةطلاق الألإ ك لك أو الصحة ،ته عند العقلاءيالصحة مطلقاً للغو 

 ومات كمثال الحأصح في يفإنهّ  ،مائة سنةكلة جداً  يما جعل المدّة طو أ

                                                

 .4: براهيمسورة إ (1)

.12759ح  8ب 208ص 11: جراجع مستدرك الوسائل (2)

 .3ح 1ب 366ص 12الشيعة: ج راجع وسائل (3)



 
تي الأقسام في الفرع الآو  اتي هنيأو ،الخلافعلى  لي دليرمن غ دلةلإطلاق الأ ،لة المدّةيالطو 

 .الثلاثة
  :ه أقواليها ففير غ مّا فيأ

 .عنه دلةمنصرف الأو  ل للمال بالباطلكأو  سفهو  غراو  نهّ لغولأ ،مطلقاً البطلان 
ما يمثال فم الأكوح ، فمات قبلهيرجل القصونه مثل الأكبعد   دلةلإطلاق الأ ،ك لكوالصحة  

 .وز واحديجما ا يفو  وزيج
ما كعدم حلوله بالموت  و  جلان الشرط بقاء الأكنعم لو   :فقال (قدس سره) وفصّل الآخوند

 .ان فاسداً بل مفسداً كف ،خلاف جعلهعلى  انكه الشااع  جعل
ان موجباً له في كن  إو  ،وجب فسادهي ا فسادهلأنّ  صحة العقد في الشرط، :ن الظاهركل
 .)قدس سره( ره الآخوندكما ذ إلى  ضافةبالإ ،ديالمقو  المصب
 ءاً للعقلاراه العرف مخالفيوهو ما ا ـ   الفاسديرغو  الفاسدعلى  الشرط مشتملحيث إن و 

مه باعطائه الثمن آخر الز إون وقت يك كب لو  ،لهكفالفاسد منه بعضه ا  ـ  لًا للمال بالباطلكأو 
 .وضحأإذا مات فالأمر أما  ،وقت الصحة

فالقول  ،فلا وإاّ  ،ةيانت عقلائكث تصح إذا  يح ،ة جداً ير ومما تقدّم ظهر حال المدّة القص
 . ظاهريرغ ،اً لإجطلاقأو الصحة مطلق ،بطلان مطلقاً لعدمهابال



 
 الأول العقد وضبط آخر

ان محتملاً كن  إو  ،عرفاً و  ما تعااف شرعاً يعتبر ضبط آخر الأجل فيا أنه  في إشكالا  :مسألة
أن  ان محتملاً كن  إو  ،ك لكهما  ير ع والمتعة وغيوالب ،آخر الشهرإلى  اايجمثل الإ ،ة والنقصاندياللز 
 الحال في مثل ك لكو  ،خرشهر الأ  ثر في بعض الأكأأو  ،ةيسلامشهر الإقل في الأأ أو ينون ثلاثيك

 .آخرهو  شمل أولهيث يوم الجمعة حإلى ي
لام في كوقد سبق ال، نينها عند العرف أو عند المتعاقديّ فهل المعتبر تع ،كأمّا في ما عدا ذل

 .رااهكتإلى  فلا حاجة ،لكل والمو كيالو إلى  بالنسبة كشبه ذل
 موجب للغرا. الأول الثاني، إذعلى  هير عاً لغتب( قدس سره)خ يالش
س ينهّ للأ ،الأولعلى  )قدس سره( تب العلّامةكتبعاً لبعض   )قدس سره( د الطباطبائييوالس
مثل و  ،ما تقدّمعلى  (شهر)قرب لما نراه في أمثاله، مثل خ  منهم، ولعلّه الأؤ يوهو موضوع  ،منه عرفاً 

شتري بهما يف ،وزنهمإلى  أو وزنه ،نقدهمإلى  علم نسبة نقدهي بلد اإلى   هبيفإن من  ،الوزنو  النقد
 عد مغروااً.يلم  ،دون ما لبلده

لحم أو أنه  علميث لم يح ،نواعقسام والأهي مختلفة الأو  اءيشالأ أصولإلى  بالنسبة ك لكو  بل
 . اكوه ،كوان أو ذايمن ه ا الح ،(1)فروعه

عدم  أصالةعلى  مكللأصل الحا  ،يينالتعإلى   ا يعدم ااحت الأصلف ،ين القوليننا بككلو شو 
 أو عدم ـ  الشرط الفاسد مفسدأن  ىر يمن يفـ  انعقاد العقد

                                                

 .أو لبن أو فروعه (1)



 
  .صحة الشرط

ما سبق على  ،تي في المقاميأفلا  الجزءأما  ،د والوصف والمصبيومما تقدّم تعرف حال الق
 .هيلام فكال

المتعة أو السلف أو  ئة أو الإجااة أوي مدّة النسينرناه بكما ذ يفلا فرق ف كث وحدة الملايوح
 .ك ذليرالصلح أو غ

الفاسد منه أن  على بطل العقد بناءً  ،ولو جعل المدة المجهولة مطلقاً أو في خصوص المقام
 .القول الآخرعلى  اايون للشااط الخيكفسد بنفسه فقط دون العقد مما و  مفسد،



 
 ثمنالمو  العقد المتعدد الثمن

ما عنونوا بثمن ك ،أيضاً سه كتي في عيأأنه  ىفيخوا  ،ع المعتدد الثمنيء البعنون الفقها :مسألة
ثر أو كول أ نقد الأيرغـ  ينتي في أجليأما كـ   سهكنفس البحث في ع تييأجلًا، وؤ ثر مكأو  أقل حااً 

 .سهكوالثاني ع ،أقل
ان كن  إو  ،نقدو  أو ثمن عروض ،عيجااة وبإأو  ، بثمن واحدينتي البحث في مثمنيأ ا كوه

 .ون بعضل المنع أو الجواز في بعضها ديتي دليأفي مختلف ه ه الفروع مختلفاً، و دلةاق الأيس
 .فلفرض الفقهاء صوا ،انكف  كيو 

 .ثرك أجله أينعان بثمنيون بيكأن  :الأولى
 .ك لك  ينع واحد بثمنيب :ةيوالثان

 .ثر أو أقلكان أكشرط بأنه لو أخ  الثمن  و  عيب :الثالثةو 
 

 لأولىاالصورة 
واة في كة الم  يللروا ،بطلانهعلى  ،جمااعالإ )قدس سره(الآخوند  ىفالمشهوا بل ادع :الأولىمّا أ

س يإذ ل الخدعةو  ا الضرا ،وللغرا ال ي هو عبااة عن الجهالة ،عيقع البيوانهّ لم  ،هير غو  اسبكالم
وابّما  ،اختاا أحدهماأن  ينبو  ،قبل المشتري ما أوجبهأن  ين فرق بيرمن غ ،قيوللتعل ،همما مجال هنا

 .استدلّ بأنه من المردّد ال ي ا وجود له في الخاا 
 ان في بعضها كن  إو  ،واةكالم   دلةعدم استقامة بعض الأ ىفيخن ا كل



 
 .ةيفاكخر  الآ
اً ي ا، أو اومك كاً فليفااس ت  ط  خ  إن » بأنهّـ  ن بها قوليكن لم إو ـ  ستدل للصحةيابّما  نعم

 .: بأنهّ جعالة)قدس سره(ادّه العلّامة ن كل«  اك كفل
أن إاّ  اللّهم ،ع والإجااةيصح البيفلماذا لم  ،إنشاءو  هي عقدو  صحّت جعالةن إ قال:يوابّما 

 .العدمعلى  لاً خاصاً يهمما دل ىدعي
 .(1)ينع بالأقل في أبعد الأجليوني من نفوذ البكمحمد والس :تييوبروا
نة كالمم (2){راضٍ ت   ن  ع   ةً اا  انت خلاف }تج  كن  إة و يافك لأولىاأن إاّ  فة السندية: ضعيوالثان

 .موال المفلّسأع يصها ببيتخصك ،صيالتخص
د ين السكل ،صولرناهما في الأكما ذ  ىعل ،عتماد الجابرااك ،اسركض الاالإعر  :فالعمدة
لقول ان اكول ا   ،نيبعض المتأخر و  قال: قد عمل بهما جمااعة من الأصحاب القدماء )قدس سره(

 .بالبطلان محلّ تأمّل
تعدد الثمن أو إلى  عدم التعدّي منهاو  ،موادهاعلى  قتصاافاللازم اا ،ةيولو فرض العمل بالروا

 .هيلإشبه مما سبق الإلماع أع أو ما يبو  إجااة
 .ين بثمنينعيمن ب الأولىلام في الصواة كه ا بعض ال
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 ةيالصورة الثان

ما أضافها كـ   الجهالةو  للغرا المنع،على  فالمشهوا ،ينالواحد بثمنع يالب :يهو  ةيالصواة الثانأما و 
ء هو لّ شيكفإن   إذ الفرد المردّد ا وجود له في الخاا ، ة،يولعدم المعقولـ  هيعل )قدس سره( الآخوند

 ت المتقدمة.ياولبعض الروا اً،ياً بل خااجيعاً ذهنيس بيلو  ،د في ال هنيان التردكإنّما مو  هو،
)قدس  لييا مجال هما في المقام، والأادب عة والضرايلخداإذ  الجهالة،إاّ  سيا هنا لن الغر كل
 ه،يغتفر في ه ما ايف غتفريس بمنزلة الخاا  فيعتباا لوعالم اا ،ىبر كوالجواهر   ىمنع الجهالة صغر  سره(
 ،(1)«عيب  فيينشرط» ة:يجماال الرواإوقد عرفت  وجد في الخاا ،ين لم إي و لكالعلى  مكيحول ا 

انت منهما كن  إو  ،ةية عن الغنية الثالثة المرو يفي الروا ضعف السندإلى  ضافةبالإ، «عي في بينعيب»و
{ع  ي  بـ  ال   الله   ل  ح  }أ   قاوم:يظهر مما ا أ

 ونحوه. (2)
 له، العموماتة الموجبة لشمول يمن العقلائ ما استدل به القائلون بالصحة:إلى  ضافةه ا بالإ

 لخ.إ« اً ين خطت فااسإ»، بل الإجااة ،ةيالوصو  الجعالةو  ينميالو  العهدو  من الن ا اثلهيمومن ما 
 اً أو غرا  ان محااً كإذا   قال:يبل  بالجعالة، كذل )قدس سره(وا وجه اختصاص العلامة 

في باب  (قدس سره) ديتي الإجااة مما اواهما السياواإلى  ضافةواحد، بالإ كالملاو  الةعف تصح الجكيف
 الصحة. إلى( قدس سره) ول ا ذهب هو والسند حجة، وهما معمول بهما، ،اةالإجا

                                                

(.عن شرطين في بيع واحدوآله( )صلى الله عليه  ىنه)وفيه: ، 15454ح 2ب 313ص 13: جمستدرك الوسائل (1)
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عرض ا أنه  ه:يفف ،(هما السلاميعلو  آلهو  ناينبعلى ) بيشعو  ىستدال هما بقصة موسمّا ااأ
 .عقد

ان مح وا آخر من عقل أو كإذا  إاّ  ،اعاً قيان عقداً أو إكل ما  كد في  يصح الترديه ا  ىوعل
ع بأقل ينف  البيث يح )عليه السلام(: عند قوله ،حة محمديوني وصحكتي السيواما في ا ك ،نقل
 .(1)ين في أبعد الأجلينالثمن

 .هير ة دون غيث أجاز في مواد الروايقول الثالث في المسألة حله ا هو او 
 

 الصورة الثالثة
 ه أقوال: يفف ،ئةيبأقل منه نسو ع بثمن حاضريالبأما و 

 ه فاسد فيتبعه العقد.لأن الشرط،و  عيبطلان الب
 .س مفسداً يوالفاسد منه ل ،دلةطلاق الأإشمله يأما العقد ف لأنه ابا،وبطلان الثاني فقط، 

 ه،ير وغ )قدس سره( خيما قاله الشك ،ليسقاط الحق في التعجإدة في قبال يالأن الز  وصحتهما،
أنه  إلى مضافاً  ،عرفاً  ك لكنهّ  أ الظاهر ، لكنس بحقيبأنهّ ل :)قدس سره( ه الآخونديل علكشأن إو 
 .لعل ه ا القول أقربو  ،ا ابا قرضيو  س بربا معاملييإذ ل ،س بربايل

 س الرباكفهو ع ،هيف إشكالئة فلا يصة مع النسيالنقو  ،ليدة مع التعجياس بالز كأما إذا انع
 .سهكسلّم به في عن إو 

 .سقط عنه عشرةأفإذا عجّل  ،ئة بمائةيمثله إذا باعه نسو 
 .ينأو بضاعت ،نقداً و  ون الطرفان بضاعةً يكأن  ينر بكما ذ يا فرق فو 
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 ول ثمناً أو ثمناً ؤ ع الميالب

لأنه  ،طولب بهن إو  جلجل قبل حلول الأؤ المشتري دفع الثمن المعلى  بيجا  :مسألة
 . شبهأوما  (2)«ؤمنون عند شروطهمالم: »و ،(1)وا{ف  و  : }أ  ىمقتض

 الثمن.إلى  ةفي السلف بالنسبسه كم في عك ا الحكو  
 .همايده أقل أجلاً فير ي ،ثر أجلاً كالأ في ك لك
وإاّ  ، بدل فهويرأحدهما ببدل أو غعلى  فإن توافقا ،سراع والإبطاءالإ ينداا الأمر بن إو 

لزمه أما في مثله مما ك ،م بالصلحكلزمهما الحا ألو تدافعا و  ،ده عن شرطهيللشااط الفسخ أو افع ف
 .ه شرطهيصل إليء لمن لم لو في قبال شيو  ،تاب الصلحك الجواهر في

اً في كياً محإجمااع ،لي أم الشخصيكسواء في ال ،البائع القبولعلى  بيجثم لو تبرع بدفعه لم 
 اً ـ القبول لأنه ملكه، ليس في محله.ثمناً أو مثمنـ  ان الشخصي لهكمن  على أن  فتوهم ،ضياالر 

 يكلف بتقبل المنة، كما عن الت كرة، وتأمل فيه واستدل له: بأن التعجيل كالتبرع بالزيادة، فلا
 الشيخ )قدس سره( وهو في الجملة في محلة.

وأن الحق همما، فلا حق لمن عليه الحق إسقاط حقه، كما ذكره الشيخ )قدس سره( وإن تأمل 
 فيه الآخوند )قدس سره( بأن ثبوت حق في بين يحتا  إلى ثبوت موجب له وا دليل عليه.

 مل.أقول: فيه تأ
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 وبأن المملوك شيء مؤجل، وهو ا ينطبق على المدفوع بالحال، كما عن الآخوند )قدس سره(.
وفيه: أن المؤجل هو نفسه لكنه يجوز تأخيره، اللهم إا أن يقال: بأن الزمان مما له مدخل في 

 الأمر، كما أشرنا إليه فيما سبق.
ف والزائد والناقص كماً أو كيفاً في غير وبأن ملاك عدم وجوب القبول في غير الجنس أو الوص

 المكان آت في المقام، كما أشاا إليه السيد )قدس سره(.
 لكن فيه: أن الملاك يفهم من الأدلة السابقة فليس هو بدليل جديد.

حيث يفهم منه حكمان إيجابيان  (1) وبأنه خلاف )الناس مسلطون على أمواهمم وأنفسهم(
 وسلبيان.

لبراءة، وهي تامة إذا وصلت المرحلة إليه، لكن في بعض ما تقدم كفاية، أما وابما يستدل له با
 احتمال أنه حكم ا حق، فهو خلاف ظهوا العرفية في كون الماليات حقوقاً.
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 لو أسقط أحد المتعاقدين الأول

ثم إنه لو أسقط المشتري أجل الدين، أو البائع أجل السلف، فالظاهر حيث أنه حق، فإن كان 
 رط للبائع سقط حقه، أو للمشتري فك لك، أو همما فك لك بالنسبة إلى المسقط.الش

ومنه يعلم أن الإطلاق من الجانبين غير تام، وإن ذهب إليه بعض، من أنه لو أسقط المديون 
 سقط، وحينئ  للدائن مطالبته.

أسقط وآخرون: من أنه لم يسقط، لأن الأجل صفة تابعة وهي ا تفرد بالإسقاط، ول ا لو 
 مستحق الحنطة الجودة لم تسقط، كما في الت كرة.

وفيه: إن الكلام في كل من المقيس والمقيس عليه، إا إذا كانت الجودة على نحو التقييد أو 
 المصب وهو خاا  عن محل البحث.

 ولأنه قد ثبت التأجيل في العقد اللازم فلا يسقط.
ليه القبول قبل الأجل، كما في جامع ولأن في الأجل حقاً لصاحب الدين، ول ا لم يجب ع

 المقاصد، وكلاهما مصاداة.
سقاط حق المطالبة، والساقط ا يعود بإسقاط الأجل، كما قاله إولأن التأجيل عبااة عن 

 .الشيخ )قدس سره(
 وفيه: ما تقدم من أنه عرفاً حق للمشتري، والحق قابل لإجسقاط.

لمؤجل، ا الملكية وحق للمشتري في التأخير، فلا ولأن الثابت في البيع المؤجل ملكية الثمن ا
 حق كي يسقط، كما ذكره الآخوند )قدس سره(.

وفيه: الملك فعلي مع جواز التأخير، ا الملكية المؤجلة، مضافاً إلى ما عرفت من صحة إسقاط 
 الصفة في غير المقيد ونحوه.

 



 يقبل الإسقاط، كما قاله ولأن التأجيل تضييق دائرة السلطنة مع المطالبة، فلا حق حتى
 الأصبهاني )قدس سره(.

 وفيه: ما عرفت من أنه حق.
ثم لو أسقط بعضه لم يحق للبائع ـ فيما نحن فيه ـ خياا التبعض، لأنه يأخ ه باختيااه إن شاء، 

 فليس المقام من صغريات تبعض الصفقة.



 
 من أحكام حق الغير

ب عليه، عيناً كان أو ديناً، تعلق به بعقد أو مسألة: يجب على الإنسان دفع حق الغير، الواج
ضمان أو دية أو غير ذلك، شخصياً كان أو كلياً، طالب به أو لم يطالب، علم به ذو الحق أو لم 

 يعلم به.
وك لك يكون مثل أجرة العبادات المقضية، والحج والأخماس والزكوات والأثلاث التي هي في 

 أيدي الوكلاء أو المراجع أو غيرهما.
 وك لك حال أموال بيت المال، إلى غير ذلك.

والأداء يلزم حسب العرف المتلقى من الشرع، وهو ال ي عليه جرت السيرة، وسيأتي الدليل 
 عليه في الفرع الثاني.

 ولو شك في الفوا وعدمه، فالأصل الثاني.
 وولّي من له الحق أو عليه، يقوم مقامهما، خاصاً كان أو عاماً.

ديون ـ بمعنى كل من عليه الحق ـ وجب القبول، إا إذا كان خااجاً عن الموضوع،  وإذا أعطاه الم
 كما قاله ابن أبي عمير لدائنه.

 ويدل عليه ما يلي:
 إجمااع الرياض، بما لم أجد فيه خلافاً.

 وأنه ظلم ل ي الحق، والموضوع يستفاد من العرف، بالإضافة إلى )ا ضرا( في بعض الموااد.
 كما قاله الجواهر في بعضها.  ،(1)من )أوفوا بالعقود(وأنه المستفاد 
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بالملاك وغيره لحقوقهم الواجبة، سواء  ، الشامل (1)وأنه مقتضى: )الناس مسلطون على أمواهمم(

كان حق نفع أم انتفاع، كما أن النفس يشمل الجسم وال مة دخواً وخروجاً، ول ا أشكلنا في الإبراء 
 لة وغيرها.قوالزكاة والحج والمال، في العا لوازمهه كوجوب الخمس خرا  يتبعبدون اضاه، لأنه إ

 
 إذا لم يأخذ الغير حقه

ثم الظاهر أنه إذا لم يأخ  الدائن حقه الكلي، تخير المديون بين الإجباا والرجوع إلى الحاكم 
مقدماً على  فيما لم يمكن عزله، ا بمعنى التخلية بينه وبينه، حيث عده بعضهم قبضاً، وإا كان العزل

 الأولين.
وا يبعد تقدم الحاكم بمراتبه على الجبر، إذ هو تسليم إلى الولي، والجبر خلاف الأصل، فجعل 
الشيخ )قدس سره( الجبر مقدماً لم يظهر وجهه، ولعله من جهة أنه تسليم إليه، خللاف التسليم إلى 

 ل التخيير ال ي عرفت وجهه.الحاكم ال ي هو بعد عدم التمكن من التسليم إليه، وه ا في قبا
 ، والسلطنة على التقريب السابق.(2)والعزل حيث يقتضيه )ا ضرا(

فقد والحاكم ابتداءً لأنه ولي الممتنع والغائب والقاصر، كما قالوا، حيث إن الشااع قال: 
 بعد كونه كحكام العرف فيما يزاولونه من الشؤون،  (3)جعلت ه  حاكماً 

 لاثة.والإجباا للأدلة الث
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 والتخيير بين العزل والإجباا والحاكم، ال ي قد عرفت ما في كل من الخمسة.

وإذا عزل فالزائد كالولد واللبن للدائن، وإذا نقص كان منه، كما صرح به السيد )قدس سره( 
 وغيره.

( ولو عزل في مرحلته تخييراً أو تعييناً، فهل المعزول ملك للدائن، كما قال به السيد )قدس سره
الموجب للعزل ا يقتضي أكثر من عدم  (1)ا ضرامن أن مقتضى إجازة الشااع العزل، ودليل 

 ضمانه، بل الضمان على الدائن.
 أو المديون، كما قال به الشيخ )قدس سره( للاستصحاب، إذ الخاا  الضمان، أما غيره فلا.

ه على الدائن يكون خراجه ، فكما أن ضمان(2)الخرا  بالضمانا يبعد الأول، لأنه مقتضى 
 عليه أيضاً، وذلك مقتضى الملكية.

 ومنه يعلم عدم جواز تصرف المديون فيه، وعدم جواز تبديله.
 والحاصل: أن كل آثاا الملك يترتب على العزل، كما يترتب على الإجباا، والتسليم للحاكم.
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 من أحكام المعزول

ملكاً للدائ، ا يجوز التصرف فيه، وا تبديله، ثم إنه على ما اخترناه: من أن المعزول يصبح 
 وا إتلافه.

 ، فهو(1)ا ضراوأما من يرى أنه باق على ملك المديون، وإنما خسااته على الدائن، لدليل 
بين من يرى كل ذلك لأنه ملكه، وبين من ا يراه لأنه متعلق حق الدائن، والحق ا يجوز لغير ذيه 

الشامل للحق أيضاً، وب لك يسقط  ،(2)الناس مسلطونليل التصرف فيه كما تقدم من د
استصحاب جواز تصرف المديون لتغيّر الموضوع، وبعد ذلك ا مجال لأن يقال: تختلف الحقوق في 

 جواز تصرف غير ذيه مثل حق الخياا، وعدم جوازه مثل حق الرهن، والمختلف فيه مثل حق الن ا.
از التصرف لأصل الحل حتى وإن فرض عدم جريان وإذا لم نعلم أن المقام من أيها، ج

 ااستصحاب، وذلك لأن القاعدة الجواز إا ما خر ، وليس المقام من ااستثناء.
ومنه يظهر الكلام في وجوب حفظه على المبنيين، فإذا كان مال نفسه وجب الحفظ لأنه 

، وإذا لم يكن ماله متعلق حق الناس، أما من حيث أنه ماله فالواجب من حيث الإسراف ونحوه
،  (3)على اليدوجب لمكان الأمانة الشرعية، حيث لم تكن مالكية، والأمر دائر بينهما، ولملاك دليل 

 كما قال به بعض، في قبال
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حيث إن حفظه خااجاً أكثر ضرااً من ااحتفاظ ، (1)ا ضرامن ا يوجبه، للبراءة ولدليل 

 .(2)الحيوان على الدائن، كما ذكروا مثله في كتاب اللقطةبه في ال مة، ونفقة الحفظ كنفقة مثل 
 ه ا كله في الثمن الكلي ال ي عزله، أما إذا كان عيناً خااجية فهي مال الدائن.

وأما إذا كان كلياً في المعين، ومثله المردد، فله التصرف، إا في الفرد الأخير، حاله حال أطنان 
 القصب.

تصرف، لأنه مشترك، إا بإجازة الحاكم في غير قدا ما للشريك، وفي المشاع ا يحق للمديون ال
 وبقية الكلام كالسابق.
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 تأويل الدين بأزيد منه

ه في عدم جواز تأجيل الدين ـ حااً كان أو مستقبلًا ـ بأزيد منه، دمسألة: ا خلاف نج
عل الزيادة في مقابل هما، ولأنه ابا، فإن حقيقته جوغير  (1)للروايات الم كواة في المكاسب وشرحنا

إمهال المقرض وتأخير المطالبة، سواء كان في أول زمان القرض أم بعد مدة، وقد واد: إن الربا من 
 ناحية الشرط.

 لكن ا يخفى أنه لو ا النص لكان في إطلاق كونه ابا مجال للكلام.
 لمتلزم شيء زائد.ولو فعل فالمعاملة الأولى صحيحة، إذ ا وجه للخدشة فيها، وإنما ا يلزم ا

وا يخفى أن أقسام المسألة أابعة، لأن الثمن حال أو مؤجل، وفي كل واحد يقدم أو يؤخر 
بزيادة أو نقيصة، وينسحب الكلام إلى الجنس في السلف، والثمن والمثمن في المقايضة، وكلما لم يكن 

 وغيره. (2) )أوفوا( دليل في التحريم، اباً أو ملاكاً، للروايات الم كواة هنا جاز، لإطلاق
ثم إنه من الممكن التخلص من الحرام في المقام بجعل الزائد جعالة، أو صلحاً أو إعطائها في 
قبال إسقاط حق الدائن، أو شرط التأخير في ضمن معاوضة ونحو ذلك، وإذا كان للمديون خياا أو 

 حق آخر على الدائن، جاز أن يشترط عدم أخ ه به بالتأخير، إلى غيره.

                                                

 إيصال الطالب إلى المكاسب. (1)

 .1سورة المائدة:  (2)



 
 الأصل في المعاملات

مسألة: الأدلة العامة والخاصة بالإضافة إلى الأصول دلّت على صحة كل معاملة، عقداً أو 
 إيقاعاً، لم يمنع الشااع عنها.

وعليه فيجوز بيع الشيء من بائعه، من غير فرق بين النقد والنسيئة والسلف، كل بمثله أو 
ين أم مردداً أم مشاعاً أم عيناً خااجية، باعه بالجنس أم بغيره، سواء كان كلياً في الدمة أم في المع

 بغيره، مرابحة أم مواضعة أم توفية أم مساومة، كلاً أم بعضاً، إلى غير ذلك من التشقيقات.
 واستثني من ذلك اشتراط أحد المتبايعين على صاحبه في البيع الأول قبوله منه بمعاملة ثانية.

 ، وبيع وإجااة، إلى سائر المعاملات الممكنة فيها ذلك.ويأتي الكلام ك لك في الإجااتين
 .(1)ويدل على المقام في المستثنى منه: إطلاق الأدلة، واوايات خاصة، ذكرها المكاسب وغيره
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